
 مؤيد علان شقيرات                                                                  JURI 230القانون الدستوري 

1 
 

لمساق   العامة التي تم ذكرها بالمحاضرات الملاحظاتأهم 

 JURI 230 القانون الدستوري

 

 هذذذذا المسذذذاق ععتمذذذد  وذذذح ال وذذذم والتحوعذذذ  ولذذذع  الح ذذذظ

  العذذذذودر لقذذذذرابر الكتذذذذا  لوضذذذذرورر وذذذذعكم لذذذذذل   لوحذذذذد  

 التوخعص لا ععتبر بدع   ن الكتا ،،،

 

ولع    ،العذامذة  المعوومذات كمذا ذكرت بذالمحذاضذذذذذراتكتذابذة  لقذد تم  

، بالضذذذرورر أنني ات ع ما كااة المعوومات التي ذكرت بالتوخعص

 قد عكون سقط سوواً بعض المصطوحات الخاطئة،،،و

 

مذذذذن العذذذذام  الأو بال صذذذذ   هذذذذذ  المعوومذذذذات تذذذذم تسذذذذ عووا

 اصذذذذم مذذذذا مدرسذذذذي المسذذذذاق د   2023-2022الأكذذذذادعمي 

 ،،،تسنعم كحوةأ   خوع ،

 

 

 إ داد الطال : مؤعد  لان شقعرات 
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 الأعزاء،،، الطلبة

 

رحم الله الشهههداء الأبرار الذين ارتقوا برصههاص العدو الصهههيوني، والشههفاء العا ل    بدايةً،

سهياسهياً في سهجون    ختطفينللجرحى، وفك اللهم بالعز قيد الأسهر  في سهجون الاحتلال والم

 ،،،على بني صهيون  وانصرهمرمي المجاهدين   موكلاء بني صهيون، وسدد الله

 

التي تم ذكرها بالمحاضهههرات العامة لمسهههاق القانون   أهم الملاحظاتيحتوي هذا الملف على 

، بالإضههافة إلى أهم القراءات والمواد القانونية التي تم إرسههالها على JURI 230الدسههتوري 

 منصة ريتاج، وأيضاً أهم الملاحظات التي قام الدكتور بتدوينها على موقعه الالكتروني،،،

 

مجتههدين، الهذين تعثروا كثيراً ونهضههههوا وحهاولوا  القمم لا تكون إلا لؤلائهك الأيهها الطلبهة إن  

الذين لم يسهههمحوا  م،  الذين لم يجد اليأس طريقاً إلى قلوبه،  واسهههتمروا حتى وصهههلوا لأهدافهم

،  الذين ثبتوا على الحق ويعرفون طريقهم  يداً ،  للمحبطين الفاشههلين بتعطيلهم وترير مسههارهم

،  لديهم القدرة على الاعتذار عن الأخطاء ،  للآخرينالذين لا يحملون في صههدورهم إلا الخير  

، وفي الختام متفائلين رغم كل الظروف،  والمضهههي قدماً نحو مسهههتقبل مشهههرق،  والتعلم منها

تذكروا أن المعرفة هي من تقود إلى التريير والتحرير والنهضة، وإن الأمة اليوم بحا ة إليكم  

لى الثرر المعرفي فلا تقصهههروا في هذا لتنصهههروها على كافة الأصهههعدة والجوانب، وأنتم ع

 الجانب،،،

 

كههتهها     كههميههمههكههنهه و  الههدسهههههتههوري  تههحههمههيههل  الههتههالههي:   الههقههانههون  الههرابهه:  خههلال  مههن 

-for-Companion-s/2021/01/Arabcontent/upload-https://dustour.org/wp

V0.5.pdf-AR-Law-Constitutional 

 

 الله لما يحب ويرضى، ودمتم بخير  وفقكم

 مؤيد علان شقيرات 

https://dustour.org/wp-content/uploads/2021/01/Arab-Companion-for-Constitutional-Law-AR-V0.5.pdf
https://dustour.org/wp-content/uploads/2021/01/Arab-Companion-for-Constitutional-Law-AR-V0.5.pdf
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 القسم الأول: دستور الدولة 

 الفصل الأول: الدولة
 

شخصية معنوية اعتبارية    والدول لهاالدولة ليست شيء ملموس بل هي خيال قانوني من صنع البشر،    *

مثل الشركات وحركات التحرر والمنظمات الدولية، والدولة بهذه الشخصية أصبح لديها القدرة على عقد 

لحياة وأيضاً هي لا الاتفاقيات والبيع والشراء ولكنها تختلف عن الأشخاص الطبيعيين من ناحية الموت وا

هناك عدة  وانب تميز كل دولة عن الدول الأخر ، كالعلم والثقافة والحدود والموقع  و  .تشر  أو تأكل

 الجررافي والنظام السياسي..الخ.

وهذه الشخصية    ،"لحظة انهيارها"    " ولها نهايةلحظة تأسيسها"    اعتبارية لها بداية  شخصيةكالدولة    *

أطلقنا عليه الدولة، بالماضي كان هناك نظام اقطاعي    الذي  هذا الكيان السياسي  الاعتبارية من تعبر عن

حديثة التي نعرفها اليوم وليس بالضرورة أن تبقى على هذا الشكل وإمبراطوريات وهي ليست كالدول ال

بالعالم، أي الدول  ليس من الضرورة أن تكون الدول هي الشكل الوحيد للتنظيم السياسي  وبالتالي    بالمستقبل.

 عام.  500عام لم تكن كالدول التي نعرفها اليوم، وأيضاً لن تكون كالدول بعد   500قبل 

كالتعامل مع النفايات. والدولة  أي الشعب  خدمة الجماعة ام وأدوار ترتكز بالأصل فيالدولة تناط بها مه *

الذي يقدم الخدمات اتجاه باقي  م معينتعبر عن التعاون بين الأفراد على إقليم معين وضمن نطاق نظام حك

 المواطنين. 

 * الدول حسب تعريفها التقليدي تشمل ثلاثة أركان وهي: 

هناك مشكلة بهذا المفهوم بين الحين  هو الركن الأساسي من أركان الدولة. ولكن    الركن الأول: الشعب:

المختلفة كالمها رين    الأقاليم والاخر، فالمواطنة التي ترب: الدولة بالأفراد تعاني بسبب التنقل السريع بين  

 واللا ئين، ففكرة المواطنة لتحديد من هو الشعب هي إشكالية بحد ذاتها. 

بل هناك سلطة    ة مطلقة لهذه الدولة على إقليمها،في  وانب معينة لم يعد هناك سلط  الركن الثاني: الإقليم:

لأنه هناك عناصر مشتركة بين الدول كالقضايا المتعلقة بالتلوث البيئي، فالمصانع في أحد الدول إذا   نسبية.

فإنه سينتقل التلوث من إقليم دولة إلى إقليم دولة اخر  مجاورة سواء عن طريق الجو    لم تلتزم بالإ راءات 

يقتصر على حدود تلك الدولة، فالإقليم ليس شيء ثابت ومرلق ومنعزل    لنالتلوث  التالي فإن  أو البحر، وب

 على نفسه، بل لا بد من التعاون بين الدول والأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة فيما بينها.  
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ليست حرة بنوع   بسبب تأثير المنظمات الدولية فمعظم الدول  الركن الثالث: نظام الحكم " السلطة العامة":

نظام الحكم نتيجة الخبرات التاريخية، أي لا يو د أحد يقبل اليوم بنظام حكم كالنازية أو الفاشية أو العنصرية  

 . اتجاه فئة عرقية معينة، بل يبقى هناك تقييد لسلطة الدول لاختيار نظام الحكم فيها

نحن نتحدث عن الدولة في حال و ود الثلاثة أركان، وهناك علاقة بين هذه الأركان حيث يكون هناك   *

 شعب على إقليم معين ويخضع لنظام حكم واحد.

الدولة تكون ذات سيادة. ويقصد بالسيادة الداخلية وهي الاستقلالية في صنع القرار وولاية الدولة وسلطتها    *

أن تكون الدولة متساوية مع باقي  لمقيمين بهذه الدولة. والسيادة الخار ية وهي  على مواطنيها وإقليمها وا

 الدول كالانضمام للمعاهدات الدولية والتحالفات الدولية. 

أم هي أمر واقع؟    * تنفيذ لحق  الدول تأتي نتيجة  بطرق معينة  هل  تاريخياً  الدول تطورت  أن  بالحقيقة 

واكتسبت شرعيتها بحكم الامر الواقع وسلطتها على ذلك الإقليم واعترفت بها باقي الدول كدولة إسرائيل، 

 فعندما نتحدث عن الدول نحن لا نتحدث عن القانون بقدر ما نتحدث عن الأمر الواقعي. 

من يدرس القانون الدستوري حول ما هي نقطة البداية للدول إذا كانت   من أصعب الأسئلة التي يوا هها  *

نظام الحكم كل من  ، وكيف لنا أن ندعي أن الدستور هو من يحدد ما هو طبيعة  بالدستور الدول تحدد بدايتها  

يد المواطن، أي هل الدولة من تحدد الدستور أم أن الدستور هو من يحدد عناصر الدولة، مع التأك والإقليم و

ويوضحه. بينما    ينظم هذا الأمر  أن شكل الدول أي تكون بسيطة أو مركبة هذا الأمر يكون مو ود والدستور

 الدولة كشعب وإقليم ونظام حكم يكون مو ود قبل الدستور المكتو . 

السيادة ليست عنصر من عناصر الدولة إنما هو المعنى الاخر لمعنى    ما هي علاقة الدولة بالسيادة؟*  

ة، أي بالضب: مثل العملة المعدنية والتي يكون لها و هين، فلا يمكن أن نتحدث عن الدولة دون أن  الدول

 يكون هناك الو ه الاخر لها وهو السيادة، وهذا على الأقل بالمفهوم التقليدي. 

نعتبره عنصر من عناصرها وهو منفصل عنها؟  هل الشعب عنصر من عناصر  *   مثل  الدولة، وكيف 

العالية الذي يصل لمستو  معين فلا يمكنه أن يصعد أكثر من هذا المستو  وذلك لأن مستو     متسلق الجبال

الأكسجين يكون منخفض  داً، والعلاقة بين الشعب والإقليم تشبه علاقة الأكسجين بمتسلق الجبال الذي لا 

ما يريد، فالدولة   يستطيع أن يصعد خطوة إضافية عند مستو  معين بينما قبل هذا المستو  يمكنه أن يفعل

كمتسلق الجبال، أي تمارس السلطة على ذلك الشعب وعلى ذلك الإقليم بالنسبة للشعب والإقليم هي بالضب:  

وبهذا فإن اعتبار الشعب والإقليم أركان للدولة هو الاعتراف عمليا بأنهما المساحة التي  ولمرحلة معينة،  

وبعد تلك المرحلة لا يعد هناك أي ولاية لتلك الدولة بعد  تمتد عليها سلطة وولاية الدولة "كسلطة عامة".  

 بالضب: كما لا يمكن لمتسلق الجبال أن يصعد إلى مستو  أعلى من مستواه.  تجاوز الحدود 
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اكتسبت قيمتها بسبب الاعتراف والاتفاق على أنها   $ هي ورقة لا فائدة منها ولكن100الدولة مثل عملة   *

غير مو ودة إلا بالعقول وتم  لك الأمر للدول فهي بالمحصلة خيال قانوني  شيء ذات قيمة ولها دور. وكذ 

أي أن الدولة كشخص اعتباري    الاتفاق على أن هذه العناصر الثلاث هي مكونة لشيء أطلقنا عليه الدولة.

 يبقى لها القيمة والأهمية طالما هناك اتفاق على أنها دولة.

ليس بالضرورة، فممكن الاعتراف بدولة ما وهي  ؟أو يوجدها هل الاعتراف بالدولة دليل على وجودها* 

غير مو ودة، لأن الاعتراف هو عنصر كاشف وليس منشأ للدول، والاعتراف هو بمثابة إعلان عن رغبة  

، والاعتراف لوحده لا يو د الدول، لأن الدولة  الدول في إقامة علاقات مع هذه الدولة التي تم الاعتراف بها

 واقع ولها ثلاثة أركان. هي أمر 

 الشعب، الإقليم، السلطة العامة" النظام السياسي".  أركان الدولة الثلاثة؟ما هي * 

 .هي البر فق: الأرض بينما   البر والبحر والجوهو  الإقليم  ؟والارض  الإقليمالفرق بين  هو ما* 

لطة العامة للدولة تحت الأمر الواقع الولاية: هي امتداد صلاحية الس* ما هو الفرق بين الولاية والسيادة؟   

  مثال: دون أن تكون بالضرورة هذه الولاية مشروعة. بينما السيادة: هي تعبير عن شرعية هذه الولاية.  

كيان الاحتلال له ولاية على مناطق ج كونها أمر واقع وبالتالي عليها مسؤولية أمام المجتمع الدولي عن  

هذه المناطق، ولكن لا يعني هذا أن الاحتلال له سلطة ذات سيادة على هذه المناطق لأنه يصنف سلطة  

ا ولكن ولايتها لا تمتد إلى كافة  احتلال وو وده غير شرعي. بينما السلطة الفلسطينية لها سيادة على اقليمه

المستوطنات هي بمناطق وافقت السلطة الفلسطينية باتفاق اوسلو  و  المناطق كمناطق ج على سبيل المثال.

   أن تبقيها خارج ولايتها.

* المجتمع الدولي عندما يتحدث عن فلسطين فإنه يقصد كافة مناطق الضفة الرربية وقطاع غزة. وهناك  

العام بالمحكمة الجنائية الدولية حيث قدم قرار أول من قبل المحكمة من ثلاثة قضاة ليحكموا  قضية من النائب  

تتم على   فإنه سيتم ملاحقة  رائم التي  هل فلسطين دولة لرايات نظام روما أو لا، وفي حال ثبوت ذلك 

 الجنايات الدولية.   أراضي فلسطين، وأيضاً هل الضفة الرربية هي  زء من إقليم دولة فلسطين لرايات محكمة

اعتبار إقليم دولة فلسطين لرايات اختصاصات  وسيتم  * كان رد المحكمة أن المهم هو السيادة وليس الولاية،  

سيتم التعامل مع الجرائم التي ترتكب  و  المحكمة يشمل الضفة الرربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة

 . فيها هي  رائم حر  
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كلا ليس شرطاً أن يكون هناك حدود واضحة لتكون الدولة مو ودة.    ؟الدولةهل الحدود شرط لوجود  *  

المجاورة   مثال: الدول  قبل  من  بها  معترف  لها حدود  يو د  لا  أنه  مع  مو ودة  دولة  هو  الاحتلال  كيان 

والمحيطة بها. معظم الدول في البدايات كان بينها نزاعات على الحدود، واليوم على سبيل المثال النزاع  

 الحاصل على الحدود بين الجزائر والمرر  بالصحراء الرربية. 

فلسطين:    مثال: كلا ليس قرار الجمعية العامة من ينشئ الدول.    الجمعية العامة؟رار من  الدول بق   أهل تنش*  

ككيان أطلقوا عليه فلسطين بدل منظمة التحرير، من قبل الأمم المتحدة  عند إعلان الاستقلال تم الاعتراف بنا  

  2012عام بعد يوم، ووتريير المسمى لا يرير من كون أن منظمة التحرير لها شخصيتها الاعتبارية حتى ال

  ئ مراقب غير عضو بالأمم المتحدة. أي أن الدول لا تنشأصبحنا نشير لفلسطين بدل كيان مراقب إلى دولة 

 بهذه الطريقة أنما هي أمر واقع.

يتعلق بالانضمام   فيماغير عضو    دولةبخصوص فلسطين باعتبارها    الجمعية العامةقرار    أثرما هو  *  

لم يكن لفلسطين صلاحية الدخول في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية   2012قبل عام    الدولية؟للاتفاقيات  

أصبح لد  فلسطين القدرة على الدخول في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات  نيف    2012ولكن بعد عام  

 الأربعة وأيضاً تم الانضمام لنظام روما. 

القانونياللا تو د  امة  * الجمعية الع بالمعنى  بقدرهو  الدول في فلسطين  ، ولكن اعتراف  دول    ة اعتراف 

 .مع الوقت  ةهو تعبير تدريجي انا فلسطين ستصبح دول  للاتفاقيات الدولية وبالتاليفلسطين الانضمام 

 ررافية محددة يعيشون في بقعة  الاشخاص الذين    ة منهو مجموع   :الشعب   والأمة؟ما الفرق بين الشعب  *  

ويحتكمون لقانونها ولهم مواطنة في تلك الدولة. أما الأمة هو مجموعة من الناس يو د لديهم رواب: مشتركة  

لرة مشتركة أو    ويكون لديهم انتماء لهذه الأمة نتيجة و ود مثلاً   تتجاوز الجنسية والمواطنة وحدود الدولة

ن الأمة قد تكون عدة دول، وبذات الوقت قد تكون في  وبالتالي فإ   .خ.. التاريخ أو دين أو مذهب مشترك

 الدولة عدة أمم.

نحن لدينا    الدولةمجرد و ود    ة، أيالدستور المادي هو و ود تنظيم للدول  ؟ما المقصود بالدستور المادي*  

البرلمان  ، وأيضاً  دستور مادي ولكن ليس مكتو    ديهابريطانيا ل  :مثال.  لم يكن مكتو    إندستور مادي و

الاول في كيان الاحتلال فشل في وضع دستور مكتو  لأسبا  تعود الى تحديد الاقليم والشعب وغيره، 

لا    دستور بل له دستور مادي.  ولكن لا يعني ذلك أنه لا يو د له  ولذلك انتحى الى كتابة قوانين اساسية.

يو د دولة في العالم لا يو د لها دستور مادي، ولكن معظم الدول اليوم يو د لها أيضاً دستور مكتو .  

وبمجرد نشأة الدولة فذلك دليل على و ود دستور مادي، لأنه أحد شروط واركان و ود الدولة هو و ود 
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حكم   ونظام  عامة  علىسلطة  سلطاتها  ويطبق  إقليم والشعب    يمارس  تعريف  مح ال  هاضمن  هو  وهذا  دد 

  الدستور المادي.

يشمل نصوص    * قد  المادي  مثلالدستور  اصبحت   تشريعية  الأوروبي  بالاتحاد  المتعلقة  القضايا  بعض 

نشأة الدستور يكون عن طريق  الدستور المكتو     . مع العلم أنتشريعات ولكنها  زء من الدستور المادي

   .الدستور المادي ليس  ميعه عرفيو التأسيسية.من خلال سلطة  بطريقة مكتوبة

$ "، هذه الورقة لا نستطيع أن نأكلها أي لا يو د لهذه الورقة أي فائدة أو 100مثال ورقة المئة دولار "    *

كبيرة   قيمة معنوية  الورقة  لهذه  بيننا أصبح  فيما  اتفاق  نتيجة و ود  ولكن  الورق،  كباقي  قيمة هي ورقة 

أو دناه واعطناه القيمة. وكذلك تساعدنا على الاستفادة منها. أي هي شيء لم يكن مو ود ولكن نحن من  

الأمر الدولة مثل العملة، الدول هي شيء غير مو ود وهو خيال ولكن نحن من اخترعناها وأطلقنا عليها  

 مسمى الدولة.

من   لتمكين الجماعة أي الدولة  وذلك  واعتبارها كشخص اعتباري  هي "خيال قانوني" تم اختراعها  الدولة  *

أيضاً   الحياة والموت وهي  ناحية  تختلف عن الانسان من  تبقى  الدولة  التصرف كأفراد طبيعيين، ولكنها 

 ليست بحا ة إلى الشرا  والطعام. ولكن يمكنها بشخصيتها أن تشتري وتبيع وهكذا.

هناك السيادة الدول لها شخصيتها الاعتبارية فنحو الخارج لها سيادة، أي أنها متساوية مع باقي الدول. و  *

 الداخلية أي لا يو د سلطة أعلى من سلطتها على إقليمها.

حول ما  رواية  الدستور هو  ف  ،من خلال الدستور  هذه الدولة نعرف تفاصيل    أن  يمكنناو هي خيال  الدولة    *

غير مقنع لنا يصبح هناك ثورات وانقلابات  يصبح  ويبقى مو ود طالما هو مقنع لنا وعندما  الدولة،  هي  

 . رهلتريي

هوية  يكون لها    دولةكل    هوية الدولة،وهو تعبير عن    الدولة،في    الأسمى والأعلىالدستور هو القانون    *

لكل دستور،   ولكن يكون الاختلاف في التفاصيل  مشتركةفي الدساتير    الأساسيةالعناصر    خاصة بها، وتكون

الأركان يختلف من دولة إلى دولة، الثلاث ومحتو  هذه    أركان الدولةيحتوي على    أنكل دستور يجب  و

 في كل دستور يجب أن يتم الإشارة إلى من هو الشعب والإقليم وطبيعة نظام الحكم.

لا   مثال:أن نقول إنه هناك دولة تمتلك السيادة المطلقة على إقليمها.  بالدول المعاصرة اليوم من الصعب    *

موضوع النفايات النووية، بل هناك قيود عليها ان تلتزم بها ولو كان  تمتلك الدول التصرف كما تشاء في  



 مؤيد علان شقيرات                                                                  JURI 230القانون الدستوري 
 

10 
 

ذلك الأمر ضمن نطاق إقليمها، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الدول بالعالم في مواضيع  

 كهذه وليست مصلحة الدولة لوحدها، أي تكون السيادة مقيدة وليس مطلقة.

وكان هناك الكثير    فلسطينيينللوتهجيره    على الأرض   بحكم الواقع  هوسيطرت   1947عام    كيان الاحتلال  *

ممن غادروا تلك المناطق التي أصبحت تعرف فيما بعد كجزء من دولة " إسرائيل"، وقالت هذه الدولة أن  

الفلسطين  يين الذي  كل من كان متوا د بهذه المناطق بتاريخ معين سيعطى الجنسية " الإسرائيلية"، بينما 

هجروا قسراً لم يتم السماح لهم بالعودة واخذ الجنسية، وبالمقابل كل من يثبت أن والدته يهودية يمكن أن 

 يحصل على الجنسية " الإسرائيلية". فهذه النظرة العنصرية التي يتعامل بها الاحتلال لم يردعها أحد.

لك الدولة، ويكون هناك تنظيم وتحديد لنوع  أحد أركان الدولة هو و ود نظام سياسي أي سلطة عامة في ت  *

العلاقة بين السلطات الثلاث، ولكن كما ذكرنا من قبل أنه لا يو د سيادة مطلقة، فحتى الدول التي تصنف  

أنها دول فاسدة واستبدادية مثل كوريا الشمالية وكوبا وحتى السلطة الفلسطينية فإنها تضع في دستورها أنها  

الفصل بين السلطات الثلاث لأنه هو النظام السياسي السائد اليوم بينما بالأمر الواقع  تتبنى بالدستور نظام  

 يكون ذلك مختلف كلياً. 

الدستور هو بمثابة هوية الدولة، وبالتالي الدستور لا ينشئ الدولة وانما يعرف عن هذه الدولة. والدستور   *

وكا ونظامها  بها  الحكم  وطبيعة  وتقسيمها  الدولة  شكل  بها.يعكس  المتعلقة  الدستورية  المسائل  فنجد    فة 

نجد .  ..الخبالدستور من هو الشعب وما هي طبيعة التشريعات وكيفية النظام الا تماعي والاقتصادي بالدولة

في الدستور عن طبيعة عدد البرلمانات بالدولة، في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى الكونررس ويتكون  

النوا  ومجلس الشيوخ، بينما في بريطانيا يكون البرلمان من مجلسين وهما: مجلس  من مجلسين: مجلس  

العموم ومجلس اللوردات، وفي فرنسا البرلمان يتكون من مجلسين وهما: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ،  

 وفي الأردن أيضاً هناك مجلسين وهما مجلس الأعيان ومجلس النوا .

إذا كان هناك سلطة واحدة لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية فيكون شكل الدولة هو دولة    *

بسيطة. بينما إذا و دنا أكثر من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية بالدولة الواحدة فإن الدولة تكون مركبة، 

فيذية لكل عضو أو ولاية في هذه أي يكون هناك سلطة تنفيذية على مستو  الدولة ككل وأيضاً سلطة تن

والدستور    وهذه هي الدولة المركبة الاتحادية.  طة التشريعية والقضائية.لالدولة وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة للس

من يحدد اختصاص وصلاحية كل من الاتحاد ككل والولاية والعضو كجزء، فعلى سبيل المثال لا تستطيع  

على ولاية مجاورة لها لأنه    الضرائب ت المتحدة الأمريكية من فرض  أحد الولايات المو ودة في الولايا

 هذا من اختصاص الدولة الاتحادية وليس الولايات.
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المركزية أن هناك  وأيضاً يتم الإشارة بالدستور إذا كانت الدولة مركزية أو غير مركزية. ويقصد بالدولة    *

المستو     وهي  ،صنع القرارلغير مركزية يكون هناك  هتين   هة واحدة فق: من تتخذ القرار، بينما الدول  

لمحلية. وأهم وظيفة للدولة هي  مع كالبلديات والمجالس ا  المركزي الرسمي بالإضافة إلى الهيئات المحلية 

هذا   في  مركزية  نتيجة و ود لا  المحلية  الهيئات  اختصاص  المهمة هي من  هذه  فلسطين  وفي  النفايات، 

 الجانب.

 

------------------------------------------------------------------- 

للمزيدددد مدددن المعلومدددات حدددول الفصدددل الأول: " الدولدددة " يمكدددنكم 

 .15_ ص  5عودة للكتاب والقراءة من ص ال

------------------------------------------------------------------- 
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 الفصل الثاني: وضع الدساتير
 

طرفين متخاصمين ليحكم بينهم، فقال  حا للطرف الأول وحضر لديه    كان  حا في يوم من الأيام قاضي  *

وبعد ان أنتهى الطرف الأول من رواية قصته قال له  حا معك حق، وبعد ذلك أخبر الطرف  أن يتحدث  

وبعد أن أنتهى الطرف الثاني من رواية القصة قال له  حا أيضاً معك   الثاني أن يقول روايتها حول القصة

م حق، بل  حق، فكان هناك شخص يشاهد ما يحدث فقال لجحا أن هذا لا يجوز أن تقول لكلا الطرفين معك

 أنت قاضي ويجب أن تقول لطرف واحد فق: معك حق، فنظر له  حا وقال له أيضاً معك حق.

بنفس    آراء مختلفةومفهومها سيكون هناك    نستنتج الخلاصة من تلك القصة أنه عند الحديث حول الدولة  *

، لأن هذا الأمر اختلف مع رأينافربما تكون صحيحة وحتى لو    ئةوليس بالضرورة أن تكون خاطالمسألة،  

يختلف عن العلوم الطبيعية كالفيزياء والتي تبقى ثابتة، فالعلوم الا تماعية والتي تعتمد على الإنسان هي 

الدنيا حمراء وشخص  أن  أحمر ويظن  لونها  نظارة  يرتدي  بالضب: كما شخص  متريرة وغير محدودة، 

ينظر من    كلاهمانقول لأحد أنه مخطئ، بل    يرتدي نظارة لونها أخضر ويظن أن الدنيا كذلك، فلا يمكننا أن 

بل كل شخص    انب ورؤية معينة فلا يمكننا أن نجزم أنه هناك رأي واحد فق: صحيح حول هذه المسألة.

القضية التي لا يمكننا أن نفتح المجال لنقاش حولها أو التشكيك بها هي المعتقدات   يقول رأيه يكون معه حق.

 ين فهنا يصبح علينا الإيمان والتسليم وليس استخدام المنطق والعقل. فق: كالقضايا الوطنية أو الد 

، فالدساتير قد تشير كون ان الدولة رواية، فهناك فرق بين ما هو وارد في الدولة، وبين ما هو واقع فعلاً  *

  أي أن الدساتير قد تكون   .والعكس صحيح  الى مبادئ ديمقراطية دون ان تكون الدولة ديمقراطية بالضرورة

تضع آليات للرقابة الدستورية وحماية لحقوق الإنسان، فهنا نتحدث عن    عندماديمقراطية بما تسعى لتحقيقه  

طي لأنه يحقق غايات ديمقراطية وحماية لحقوق الإنسان. وقد تكون نشأة الدستور بطريقة  الدستور ديمقرا

وليس كما يجب كما هو في كثير من الدول ولكنه قد   غير ديمقراطية والفصل بين السلطات غير واضح 

 يسعى لتحقيق غايات ديمقراطية كحماية حقوق المواطنين كما يحصل في بعض الدول الصريرة.

ديمقراطية وذلك    * أن تنشئ بطرق غير  للدساتير  أو الأمير أي كالمنحة و يمكن  الملك  قبل  هو منح من 

ار موافقتهم كما حصل في قطر، وعلى الرغم من نشأته غير  الشخص الحاكم ويمنحه للمواطنين دون انتظ 

بين السلطات،  وذلك للبنود التي تم ذكرها بالدستور كالفصلديمقراطي  محتواه  يكونقد الديمقراطية ولكنه 

هو ديمقراطي  المحتو   فيكون هذا الدستور من حيث    وسيادة القانون، وو ود احترام للحقوق والحريات.

 طي من حيث النشأة.ولكنه غير ديمقرا

الذي وضع في ظل    2012من حيث النشأة كالدستور المصري عام  ديمقراطية  قد يكون هناك دساتير    *

حكم الإخوان المسلمين وكان هناك مشاركة شعبية في وضع الدستور سواء بو ود الاستفتاء الذي تم لاحقاً  
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أو الهيئة التي وضعت الدستور، ولكن هذا الدستور في محتواه أشار إلى اختصاصات رئيس الجمهورية  

فكان هناك تحفظات على أن ذلك غير ديمقراطي، حيث كان هناك هيمنة للنظام تحت    الجيش.. الخومكانة  

  ه لذلك نجد أن  ما يسمى حالة الطوارئ والضرورة وكان هناك ترييب لدور المحاكم في الرقابة الدستورية.

اته ليس بالضرورة إذا كانت نشأة الدساتير بطريقة ديمقراطية أن محتواها سيكون أيضاً ديمقراطي وغاي

 ديمقراطية.  

القانون الأساسي الذي يعامل معاملة الدستور في ألمانيا الذي قام بوضعه هو خبراء من الأمريكان لألمانيا    *

الرربية بعد الحر  العالمية الثانية وبالتالي فنجد أن نشأته غير ديمقراطية ولكن محتواه كان ديمقراطي لأنه  

الخ وأيضاً أشار هذا القانون الأساسي    لقضاء والحكم للقانون..يقوم على الفصل بين السلطات واستقلال ا

في محتواه أنه عندما تتوحد ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الرربية يمكن وضع دستور  ديد، وعندما توحدت 

يتم   لم  الدستور ألمانيا  المحتو     تريير  القانون الأساسي هو دستور ممتاز وديمقراطي من حيث  لأن هذا 

 والراية. 

دستور معين وعلى قوانين  وضع  الدستور الياباني نفس الشيء بعد الحر  العالمية الثانية تم إ بارهم على    *

مبادئ   تقوم على  كانت  الدستور  ولكن محتويات  الحرو ،  في  والمشاركة  الاسلحة  استخدام  معينة كمنع 

على الرغم من أن نشأته كانت غير الديمقراطية ولأنه حقق غايات المواطنين بقي هذا الدستور ليومنا هذا  

 . ديمقراطية

الحكم على    * ذلك  يعني  ولكن لا  ديمقراطية  ديمقراطية وغير  النشأة  تكون من حيث  قد  الدساتير  بعض 

أي بعض الدساتير التي تنشأ بطريقة ديمقراطية ليس بالضرورة أن يكون محتواها أيضاً ديمقراطي،   .محتواه

دستور تجعل نشأته ديمقراطية، ولكن إذا كان هذا الدستور يخدم فئة  فمشاركة الشعب في عملية وضع ال

معينة من المواطنين وتم تبني هذا الدستور الذي يخدم فئة معينة ويستثني غيرهم مثل القانون الأساسي في  

غير  هو  الدستور  هذا  يعتبر  حيث  الأولى  الدر ة  من  مواطنين  هم  يهود  يعتبر  الذي  إسرائيل"   " دولة 

قائم على    ديمقراطي ديمقراطي  نظام  أنه  إلى  تم الإشارة في محتواه  أنه  الرغم من  الراية على  من حيث 

 الفصل بين السلطات والانتخابات الدورية ولكنه عنصري من حيث الراية. 

الحكم على ديمقراطية الدستور من خلال محتواها ومن خلال نشأتها ليست الوسائل الوحيدة للحكم، وانما  *  

كالدستور المو ود في سنرافورة نشأ بطريقة   ل الرايات التشريعية التي  اء الدستور لتحقيقها،يمكن من خلا

 . غير ديمقراطية وأيضاً محتواه غير ديمقراطي من ناحية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. الخ

كان هناك مشاركة شعبية في عملية وضع   * النشأة وذلك في حال  ديمقراطية من حيث  الدساتير  تكون 

تكون مهمتها الوحيدة صياغة ووضع الدستور أو عن    انتخاب هيئة تأسيسيةالدستور وذلك عن طريق  
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في تونس  أو عن طريق كلا الطريقتين.    الدستور الذي وضعته لجنة الخبراء  على  الاستفتاء الشعبيطريق  

 كان هناك مشاركة شعبية بعد الثورة في انتخا  هيئة تأسيسية مهمتها وضع دستور لتونس.

وتكون الدساتير غير ديمقراطية من حيث النشأة في حال لم يشارك الشعب في عملية وضع الدستور.    *

ور دون انتظار أو  حيث يقوم الملك أو الأمير بمنح هذا الدست أولاً المنحة:ويتم وضع الدستور عن طريق، 

وهو   ثانياً: العقد:موافقة الشعب أي يتم وضع الدستور بطريقة أحادية الجانب كما حصل في دولة قطر.  

وهم   التنفيذ  حيز  الدستور  ليدخل  لموافقتهم  بحا ة  والشعب و ود  هتين   " الحاكمة  الطبقة   " الرئيس 

ولكنه لم يدخل   1997س التشريعي بوضعه عام  مثل القانون الأساسي الفلسطيني عندما قام المجل"البرلمان"  

 عند موافقة الرئيس ياسر عرفات عليه.   2002حيز التنفيذ حتى عام 

 .هو دستور وفيه صفات الدساتير المعاصرة، فهو مكتو  وموحد و امد   الأساسيالقانون  *

وتكون مهمتها الوحيدة هي  الهيئة التأسيسية تنشأ    * ما الفرق بين الهيئة التأسيسية والهيئة البرلمانية؟ 

وضع الدستور. فعلى سبيل المثال الأصل أن الكنيست " الإسرائيلي" هو هيئة تأسيسية كانت مهمته وضع  

الدستور ولكن لأنه فشل في ذلك فتحول لهيئة برلمانية. بينما الهيئة البرلمانية يكون لها اختصاصات السلطة 

 . التشريعية والتي ليس من ضمنها وضع الدستور

بالحالة    * حصل  كما  ديمقراطي  يكون  أن  الدستور  وضع  بعملية  البرلمان  شارك  إذا  بالضرورة  ليس 

 الفلسطينية، لأنه المجلس التشريعي لم يتم انتخابه كهيئة تأسيسية لوضع الدستور إنما كهيئة برلمانية. 

 مو ود بعد الدولة كخطوة لاحقة لنشأة الدولة،   وأيضاً هو  ،الدستور شرط لو ود الدولة قبل و ودها  أن  *

 والدستور المكتوب. ، الدستور المادي غير المكتوبوهناك نوعين للدستور وهما: 

المكتوب والدستور غير المكتوب؟ الدستور  بين  الفرق  المكتو     * ما هو  التنظيم  الدستور غير  بمعنى 

عرفي يضمن تنظيم    وإنماستوري الذي يجعل من الدولة دولة، وهذا يكون غير مكتو  وغير مقنن،  الد 

الدستور  بينما  العلاقة بين السلطات، وناظم لعلاقة السلطات مع مجموع المواطنين المو ودين على الاقليم،  

 من كتابته. ويستمد شرعيته  نشأ بشكل مكتو  وموحد ومقنن و امد بطريقة معينةيالمكتو  الذي 

المعيار الحقيقي للتفرقة بينهما هو هل هناك إ راءات   * ما هو الفرق بين الدستور الجامد والدستور المرن؟ 

خاصة لتعديل الدستور تختلف عن تعديل القوانين العادية أم لا. حيث يكون الدستور  امد في حال كان 

يل القوانين العادية. بينما الدستور المرن هناك إ راءات خاصة لتعديل الدستور تختلف عن إ راءات تعد 

هو أن يقوم البرلمان بتعديل الدستور كما يعدل القوانين العادية. وإذا لم يكن الدستور  امد فيعني ذلك عدم 

ومثال على الدستور المرن: مرسوم دستور فلسطين والذي  اء عن طريق المنحة  و ود رقابة دستورية.  
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بفترة الانتدا  البريطاني وكان يمكن للمندو  السامي أن يرير بنود الدستور بقانون عادي. وأغلب الدساتير 

 ولذلك يو د الآليات للرقابة الدستورية.  هي دساتير  امدة  المعاصرة

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي الذي يوضع فيه الدستور، ويكون من أهم القرارات التي    *

 يجب أن يتم اتخاذها عند وضع الدستور هي هل نبقي على الدستور الحالي أم نعدله أم نعمل دستور  ديد.

عندما يحصل ثقب في أحد إطارات السيارة فإننا نقوم بترير ذلك العجل الذي حصل به الثقب، بينما إذا   *

ميعها بسيارة  ديدة. وكذلك الأمر  كان هناك الكثير من المشاكل في السيارة فإننا نقوم باستبدال السيارة  

 بالنسبة للدساتير. والأصل أن كافة الدساتير تشير في بنودها إلى كيفية تعديل الدستور.

في حال كان الدستور الحالي غير مناسب لنا يمكننا العودة للدستور السابق حتى الاتفاق على دستور  ديد   *

الثورات  حدوث  عند  يحصل  كماكما  عام    ،  الأساسي    2007حدث  القانون  على  الإبقاء  تم  فلسطين  في 

، ومن هنا ظهرت فكرة الدساتير المؤقتة والتي تكون لمرحلة انتقالية ومؤقتة لحتى الاتفاق على  الفلسطيني

تم طرح دستور يمكن اعتباره من أفضل الدساتير من حيث    2022دستور  ديد. وأيضاً في تشيلي عام  

فضه بالاستفتاء الشعبي وتم العودة للدستور القديم الذي تم وضعه من قبل مجرم حر  المحتو  ولكن تم ر

وذلك لأنه لم يتم الاتفاق على دستور المستقبل فتم العودة لدستور الماضي حتى يتم الاتفاق على دستور  

  ديد.

يل لجنة لتعديل  في بداية الثورات العربية حصل هناك احتجا ات في الأردن فقام الملك الأردني بتشك  *

المواطنين في الأردن. بينما في مصر عندما    حتى يرضىالدستور وأصبح هناك محكمة دستورية وذلك  

وصل حركة الإخوان المسلمين للحكم بأكثرية عن طريق الانتخابات، ولكنهم عندما وضعوا الدستور لم يتم  

الدستور ليحكم مصر لأكثر من سنتين، مراعاة كافة الفئات والاختلافات المو ودة في مصر فلم ينجح ذلك 

وضع دستور  ديد   ، وتم2014عام  وذلك وحصل انقلا  عسكري عليهم وبتعاون مع المحكمة الدستورية 

لم يكن هناك الكثير من الاختلافات في هذا الدستور عن الدستور القديم. فالقضية ليس بعدد البنود التي يتم  

 تي تحدث وتعبير عن الهوية الجديدة للدولة.تعديلها إنما بالترييرات الجوهرية ال

عندما تم المصادقة على القانون الأساسي في فلسطين لم يكن هناك إشارة لمنصب رئيس   2002عام    *

لثقة   الحكومة تخضع  وكانت  الوزراء  يترأس  لسات مجلس  الفلسطيني هو من  الرئيس  الوزراء، وكان 

ت  المجلس التشريعي دون الرئيس لأنه منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب، ولكن نتيجة و ود ضروطا

دولية وداخلية على الرئيس ياسر عرفات تم استحداث منصب رئيس الوزراء وذلك لسحب الصلاحيات من  

تعديل   فتم  عباس.  محمود  هو  وإسرائيلياً  أمريكياً  عنه  والمرضي  للوزراء  رئيس  أول  وكان  الرئيس،  يد 
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القانون الأساسي    همولكن تم الإعلان عن طرح دستور  ديد لفلسطين أس،  الدستور وإضافة هذا المنصب فيه

 التريير الجوهري والهوية الجديدة للنظام السياسي الفلسطيني. وذلك تعبيراً عن    2003الفلسطيني المعدل عام  

نشأة الدولة الجديدة،  هو بالإضافة إلى الثورات والانقلابات  من الحالات التي يرافقها وضع دستور  ديد  *

.  وفي حال استقلال اقاليم داخل دولة الى دولة  ديدة، او تجمع العديد من الاقاليم او الدول الى دولة واحدة

الهوية الجديدة لها   على سبيل المثال أتاتورك بطرح دستور  ديد لتركيا تعبيراً عن  في تركيا عندما قام 

العثمانية. وكذلك الأمر عندما قام  مال عبد الناصر بطرح   والتي تختلف اختلاف كلي عن هوية الدولة

 دستور  ديد في مصر تعبيراً عن تريرها من دولة ملكية إلى دولة  مهورية.

فتشابه  يجب    * فيه،  وضعت  الذي  السياق  ومعرفة  الدساتير  وضع  عملية  عند  الاعتبار  بعين  نأخذ  أن 

ريقة. ووضع دستور  ديد قد يكون كإعلان عن انتهاء  النصوص في الدساتير لا يعني أنها ستطبق بنفس الط

 مرحلة انتقالية أو نتيجة اتفاقية سلام فيكون الدستور إعلان عن الهوية الجديدة للدولة.

أشار إلى و ود دولة للعر  ودولة لليهود ولكن ذلك لم ينجح. وبالمراحل الأخيرة    1947قرار التقسيم عام    *

دستورين فالأول مرتب: بالتطورات التاريخية التي كانت بالدولة العثمانية والثاني  لحكم العثمانيين كان هناك  

نتيجة الإصلاحات والتريرات التي حدثت بالدولة فكان لا بد من تبني دستور  ديد مكتو  لأول مرة. وعند  

تم    1923م  والذي دخل حيز التنفيذ في عا  1922بدأ الانتدا  البريطاني في فلسطين وقرار الانتدا  عام  

إصدار مرسوم دولة فلسطين والذي كان عن طريق المنحة من قبل الملك ويمكن للمندو  السامي أن يقوم  

 بتعديله أو ترييره. 

تم تقسيم فلسطين لثلاثة مناطق وكانت المنطقة    1948بعد انتهاء الانتدا  البريطاني رسمياً لفلسطين عام    *

لتاريخية تحت سيطرة القوات الصهيونية والتي أصبحت تعرف  الأكبر وهي الأكثرية من مساحة فلسطين ا

يضع دستور  ديد تعبيراً عن هذه الدولة الجديدة ولكن لم فيما بعد بدولة " إسرائيل"، وحاول الكنيست أن  

 ينجحوا بذلك.

قية  الملك في الأردن وبترتيب معين قامت العشائر في أريحا بمبايعته وتم توحيد الضفتين أي الضفة الشر  *

لتبني دستور  ديد للدولة عام   وأصبحت المملكة الأردنية الهاشمية    1952مع الضفة الرربية وأد  ذلك 

 وذلك نتيجة لهذه التريرات الجوهرية التي حصلت.

تبنت القانون الأساسي عند حكمها لقطاع غزة وهو يختلف عن الدستور المصري،    1955مصر في عام    *

بعد الوحدة المؤقتة التي حصلت بين مصر وسوريا في    1962ديد عام  وتم الإعلان عن دستور مصري  

 ظل حكم  مال عبد الناصر، فكل تلك التريرات الجوهرية كان لا بد من تبني دستور  ديد للدول. 
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تكليف    الجزائر وكان أول قرار تم اتخاذه بعد ذلك هو  مناستقلال دولة فلسطين  تم إعلان    1988عام    *

لأن المنظمة    ، أي لم يتم تبني أي مسودة في تلك اللحظةنونية لصياغة دستور دولة فلسطينالمنظمة للجنة القا

 . لم يكن لها أي سيطرة سواء على الشعب أو الإقليم

منظمة  وقعته الذي  سلام نتيجة اتفاق الإعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي  تم  1994عام   *

مع "إسرائيل" والذي عرف باتفاقية أوسلو ودخول قوات الأمن الوطني وياسر عرفات   التحرير الفلسطينية

إلى كل من غزة وأريحا، نتيجة ذلك كان لا بد من تبني قانون أساسي للتعامل مع سلطة الحكم الذاتي ومع  

ترفت فق: بأن  العلم أن هذه الاتفاقية لم تعترف بحق الفلسطينيين بتقرير المصير أو إقامة دولة لهم، بل اع

منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل للفلسطينيين ولها الحق بتوقيع الاتفاقيات مع " إسرائيل". أي أن سلطة  

 الحكم الذاتي لم تضع أي حد للاحتلال لأنها نشأت تحته وبموافقته. 

هري، ومن عام  سلطة الحكم الذاتي يتم انتخابها مباشرة من قبل الفلسطينيين وهذا كان بمثابة ترير  و  *

 لم يكن هناك اتفاق حول طبيعة النظام السياسي الفلسطيني  1996وحتى   1994

الذي كان يجب أن يتم الاتفاق عليه مع " الإسرائيليين"، وذلك   1995وصدر قانون الانتخابات الأول عام    *

لأن اتفاق أوسلو قال إنه لا يجوز تعديل التشريعات بما فيها القوانين والأوامر العسكرية إلا بموافقة اللجنة  

ساوي وبالتالي يحق " لإسرائيل" أن ترفض المشتركة المكونة من الفلسطينيين و" الإسرائيليين" وبشكل مت

 أي تعديلات لا تراها مناسبة أو ليست لمصلحتها. 

الذاتي  1996عام    * الحكم  انتخابات لسلطة  التعديلات  حصلت أول  ببعض  الذاتي  الحكم  ، وقامت سلطة 

 ة. بالتشريعات دون العودة للجنة المشتركة وكانت مسؤولية مخالفة ذلك تقع على عاتق رئيس السطل

لأنه    وذلك  ، ولماذا كان هناك توجه لعدم تبني الدستور في تلك المرحلة؟القانون الأساسيتبني    لماذا تم*  

 .ولمدة خمسة سنوات وفقا لما تم الاتفاقي عليه باتفاقية أوسلو مؤقتة  اء لمرحلة انتقالية

القانون الأساسي الذي تم وضعه من قبل المجلس التشريعي عام    * لقد كان هناك بعض التعديلات على 

حيث قام المجلس التشريعي بتلك   .2002ودخل حيز التنفيذ بموافقة الرئيس ياسر عرفات عليه عام  1997

قام    رئيس ياسر عرفات الالفترة إلراء البند الذي يتحدث عن إمكانية الرئيس حل المجلس التشريعي، بينما  

 . موافقة المجلس التشريعيالذي يتحدث عن أن تعيين النائب العام يجب أن يتم ببند البإزالة 

* ما هي الأسباب التي جعلت ياسر عرفات يرفض المصادقة على القانون الأساسي لما يقارب الخمس  

سي هو أن موضوع الدستور هو  كان السبب الرسمي والمعلن لرفضه المصادقة على القانون الأسا  سنوات؟

أمر يخص  ميع الفلسطينيين وليس فق: الفلسطينيين المو ودين في الضفة الرربية وقطاع غزة، وبالتالي  
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فإن هذا الشأن هو من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية وليس المجلس التشريعي. بينما السبب الحقيقي  

بيده وفي حال كان هناك قانون فإن ذلك سيقيد علاقة الرئيس لذلك هو أنه كان يريد أن يحتكر كافة السلطات  

 بباقي السلطات وهذا ما لا يريده عرفات.

الضروطات الدولية والداخلية قام ياسر عرفات بالمصادقة على القانون الأساسي وذلك نتيجة    2002عام    *

منصب   وتنازل أيضاً عن  قائمة،  الفلسطينية لتبقىيوم لإصلاح السلطة    100خطة  على الرئيس وتم إطلاق  

وكان هناك حديث عن ضرورة    .وزير الداخلية ولكن قام بتشكيل مجلس الأمن القومي وهو يكون رئيسه

إصلاح الأ هزة الأمنية وسحب صلاحياتها من يد الرئيس وذلك نتيجة تدخلهم بالانتفاضة فكان لا بد من  

كل ذلك كان قبل قدوم و ق عملية الإصلاح الأمني لتقييد صلاحيات الرئيس بالتحكم بالأ هزة الأمنية،  إطلا

أمريكا   تريده  ما  ينفذ  فلسطيني  ديد"   " منهم  الأمنية وصنع  الأ هزة  لتدريب  دايتون  الأمريكي  الجنرال 

 و"إسرائيل". 

بعض   2003عام    * وله  الوزراء  رئيس  منصب  إضافة  وتم  الفلسطيني  الأساسي  القانون  تعديل  تم 

قالت   2007عام  الاختصاصات في السلطة التنفيذية مع إبقاء بعض الصلاحيات أيضاً بيد رئيس السلطة.  

عام   تم وضعه  الذي  الأساسي  القانون  تتبنى  أنها  دو  1997حماس  العام  النائب  تعيين  موافقة  وبالتالي  ن 

 المجلس التشريعي هو شيء غير دستوري وغير شرعي. 

في فرنسا يكون رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء، أي الحكومة لا تساوي مجلس الوزراء،    *

وتم الجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في مجلس واحد وهو مجلس الوزراء، ويكون رئيس  

، ويكون رئيس الوزراء هو عضو والوزير الأول في مجلس الوزراء  الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء

. وأيضاً المراسيم لا تصدر في فرنسا إلا بو ود التوقيع  ويترأس المجلس في حالة غيا  رئيس الجمهورية

 المشترك بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 

ي رئيس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء الحكومة تساوي مجلس الوزراء، وبالتال  إنفي فلسطين قالوا    *

ه لجلسة من  لسات مجلس الوزراء أن يترأس  وهو من يترأس  لساته، ويمكن للرئيس في حالة حضور

يمكنه   الذي  الرئيس  لكل من  التنفيذية  بالسلطة  أنه سيكون هناك صلاحيات  نستنتج  وبالتالي  الجلسة.  تلك 

راء، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الوزراء الذي يمكنه أن إصدار مراسيم مباشرة دون العودة لمجلس الوز

التوقيع   أو حتى و ود سياسة  لعدم دمجهم في مجلس واحد  للرئيس. ونتيجة  العودة  يصدر قرارات دون 

أشهر وقدم استقالته، لأنه كان في    6المشترك، لم يكمل أول رئيس وزراء في فلسطين بمنصبه لأكثر من  

ئيس الوزراء هو من له صلاحية تشكيل الحكومة وكان يود أن يضع محمد حينه محمود عباس بصفته ر

 دحلان وزيراً للداخلية إلا أن عرفات رفض أن يصادق على ذلك التعيين. 
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في مصر هناك ثلاث وزارات مهمة يكون اختيار وزراء لهذه الوزارات من صلاحية رئيس الجمهورية   *

 الداخلية وذلك وفق الدستور المصري. وهم وزارة الدفاع ووزارة الخار ية ووزارة 

تم انتخا  محمود عباس كخليفة لياسر عرفات.    2005تم اغتيال الرئيس ياسر عرفات، و   2004عام    *

وعرف باسم اتفاق القاهرة والذي ينص  وأصبح هناك اتفاق بين الفصائل وعلى رأسهم حركة حماس وفتح  

عام   في  وتم  الرسمي،  الفلسطيني  السياسي  بالنظام  الفصائل  دخول  القانون    2005على  مواد  بعد  تعديل 

حيث تم الإشارة لأول مرة عن مدة ولاية كل من الرئيس والمجلس التشريعي  2003الأساسي المعدل لعام 

والتي تم تحديدها بمدة أربع سنوات. حيث بالسابق لم يتم التطرق لهذا الأمر، بل كان الحديث أنه مدة الولاية  

  1994ن المفترض أنها بدأت من عام  ستكون هي خمس سنوات وذلك بانتهاء المرحلة الانتقالية والتي كان م 

، ولكن لأن المرحلة الانتقالية لم تنتهي فتم اعتبار فترة الولاية هي نهاية المرحلة 1999وأن تنتهي عام  

 الانتقالية وليس خمس سنوات.

مدة الولاية هي المرحلة الانتقالية وليس خمس سنوات لأن تم المصادق على القانون الأساسي    استنتاج ان  *

هي المرحلة الانتقالية التي كان  والذي كان من المفترض أن تكون مدة ولاية المجلس التشريعي    2002م  عا

 اي قبل ثلاث سنوات من المصادقة على القانون الأساسي. 1999من المتوقع نهايتها عام 

تاريخ    تم انتخا  الرئيس محمود عباس وتم تعديل القانون الأساسي بحوالي سبعة أشهر من  2005عام    *

تعيين محمود عباس، والذي أشار أن فترة ولاية كل من الرئيس والمجلس التشريعي تكون بأربع سنوات  

اختيار أعضاء المجلس التشريعي وبالتالي من    2006وتبدأ من لحظة اختيار المجلس التشريعي، وتم عام  

 . 2009وليس بعام    2010م المفترض أنه من الناحية القانونية أن تنتهي فترة ولاية محمود عباس بعا 

استقلال دولة    لإعلانالمرحلة اللاحقة    أولاً:  المراحل التي مر بها عملية وضع الدستور في فلسطين:*  

   .وتكليف المنظمة للجنة القانونية لصياغة دستور دولة فلسطين  1988فلسطين من الجزائر في عام 

أوسلو والمرحلة اللاحقة لها   لاتفاقيةالمرحلة السابقة  "  الفلسطينية    للسلطةالأساسي  مرحلة القانون    ثانياً:

وضع    إلى، والحديث عن كيفية تحول فكرة وضع دستور لدولة فلسطين  "وتحديدا اتفاقية غزة اريحا اولا

قانون   السلام،    أساسيوتبني  اتفاقية  نا مة عن  الفلسطينية كمتطلبات وضرورة  وكان هناك عدة  للسلطة 

ياغة مسودات القانون الأساسي من بعد الانتخابات التشريعية ودور المجلس التشريعي الاول  صمراحل ل

م، وامتناع  1997م، واعداد وتجهيز القانون الاساسي من قبل المجلس التشريعي في عام  1996في عام  

ا لخطة نتيجة للضروطات الدولة ونظر  2002الرئيس عرفات من المصادقة على القانون الاساسي الى عام  

ونتيجة للضروطات ايضا تم استحداث منصب رئيس الوزراء، وعلى ضوء   2003الاصلاحات، وفي عام  

قانون اساسي  ديد   يتم اصدار  بان  الى  اتجهت الارادة  التعديلات  الفلسطيني  - وهرية  القانون الاساسي 



 مؤيد علان شقيرات                                                                  JURI 230القانون الدستوري 
 

20 
 

على ا راء انتخابات،   وعلى ضوء التوافق  2005، وفي عام  2002، وتم الراء القانون الاساسي لعام  2003

تم ا راء تعديلات سابقة للانتخابات بررض تمكينها، ومن ابرز التعديلات التي طرأت بأن أصبحت مدة  

  .ولاية المجلس التشريعي والرئيس الفلسطيني لمدة اربعة سنوات 

قالية واقترا  ولاحقا لانتهاء الفترة الانت  1999: في عام  " 2003" صياغة دستور دولة فلسطين    مرحلة  ثالثاً:

موعد اعلان الدولة، قام الرئيس عرفات بتشكيل لجنة لصياغة دستور دولة فلسطين برئاسة الدكتور نبيل 

،  2003، نسخة ثالثة  2003، نسخة ثانية في  2001نسخة في عام  )شعث، وقامت اللجنة بصياغة عدة نسخ  

   نسخة ثالثة منقحة(.

بدأ الحديث عن تدويل القضية    2010-2009: ابان عام  "2015 "فلسطينمرحلة صياغة دستور دولة    رابعاً:

الفلسطينية والذها  الى الامم المتحدة، ولاحقا لقرار الجمعية العامة والذي بمو به حازت فلسطين على  

صفة دولة غير عضو “مراقب”، وبمو به انضمت فلسطين الى العديد من الأنظمة والمواثيق والمعاهدات 

الدولية، وعليه تم تشكيل لجنة لصياغة دستور دولة فلسطين برئاسة سليم الزعنون، وقامت والمنظمات  

  م.2015بصياغة مسودة وهي مسودة دستور دولة فلسطين لعام  

  ."الدستور الصرير" بمرحلة وتشبه كمرحلة سابقة على تبني دستور،  مهمة المرحلة الانتقالية* 

الدستور المكتو  هو ليس مكان لوضع فيه القيم السامية بالمجتمع، بل هو نتيجة المفاوضات والمساومات   *

ويتم إزالة كافة القضايا الخلافية من الدستور، لذلك نجد نصوص الدستور غالباً تكون فضفاضة ومبهمة  

 وتحمل أكثر من معنى وذلك لإرضاء كافة الأطراف.  

 

------------------------------------------------------------------- 

للمزيدددد مدددن المعلومدددات حدددول الفصدددل الثددداني: " وضدددع الدسددداتير " 

 .30_ ص 16يمكنكم العودة للكتاب والقراءة من ص 

------------------------------------------------------------------- 
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 الثالث: السلطة التأسيسيةالفصل 
 

 عند إعلان الاستقلال في الجزائر.   1988عام  ؟دستور دولة فلسطين وضع لمتى بدأت أول مرة فكرة * 

المجلس التشريعي الفلسطيني    ؟الثالثة  بقراءته  * من هي الجهة التي تبنت القانون الأساسي الفلسطيني

القانون الأساسي الفلسطيني وكان أول أعماله هو    1996الذي انتخابه عام   القانون    مشروع  وقام بوضع 

 .1997الأساسي بالقراءة الثالثة وذلك عام  

وتقدم   الحكومة  عندما يتم رفض القراءة الثانية من قبل  * ما الفرق بين القراءة الثانية والقراءة الثالثة؟

  ديد. ويعود ليقدمه من فيقوم المجلس بالأخذ بتلك الملاحظات  عليه ملاحظات ال

دخل حيز التنفيذ عندما قام الرئيس ياسر عرفات    ؟حيز التنفيذ  القانون الأساسي الفلسطيني  دخلمتى  *  

 . 1997على الرغم من مصادقة المجلس التشريعي عليه عام  2002بالمصادقة عليه عام  

كان من المفترض أن ينتهي    ؟1999ما هو الحدث الذي أرتبط فيه تشكيل لجنة لصياغة الدستور عام  *  

 . 1999قيام الدولة الفلسطينية بعام اتفاق اوسلو المؤقت ونهاية المرحلة الانتقالية ب

وذلك لاستحداث منصب رئيس    ؟2003الإعلان عن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام  * لماذا تم  

لم يكن هناك منصب رئيس الوزراء، فتم إضافة   2002الوزراء، حيث في القانون الأساسي السابق لعام  

 لى ثقة المجلس التشريعي. هذا المنصب ويجب على مجلس الوزراء أن يحصل ع

لقد كان هو تعديل وإضافة    ؟2003* هل تم تعديل القانون الأساسي أم تم تبني قانون أساسي جديد عام  

كقانون   2003لبعض البنود في القانون الأساسي ولكن تم الإعلان عن تبني القانون الأساسي المعدل لعام  

  ديد.

لأن فكرة القانون الأساسي تعني   * لماذا تم تبني قانون أساسي وليس دستور من قبل المجلس التشريعي؟

أنه يبقى حتى انتهاء المرحلة الانتقالية ودخول دستور الدولة  أن هذا الدستور هو مؤقت وليس دائم، أي  

 الجديد حيز التنفيذ.

هو دستور  امد وذلك لو ود إ راءات    هو دستور مرن أم جامد ولماذا؟الفلسطيني    هل القانون الأساسي*  

 خاصة لتعديله تختلف عن إ راءات تعديل القوانين العادية. 

كان تبني القانون   القانون الأساسي الفلسطيني هو من الطرق الديمقراطية أم لا؟* هل نعتبر طريقة تبني 

الأساسي بطريقة غير ديمقراطية وذلك لأنه تم عن طريق العقد بين المجلس التشريعي والرئيس، ولم يكن 

 للشعب أي دور في تبني القانون الأساسي الفلسطيني. 
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و أمر ضروري حتى نقول إن هذا الدستور تم وضعه  * هل المشاركة الشعبية عن طريق الاستفتاء ه

ليس بالضرورة ذلك، فقد يكون الدستور تم وضعه بطريقة ديمقراطية ولكن    بطريقة ديمقراطية وشرعية؟

 دون الاستفتاء الشعبي إنما قام الشعب بانتخا  هيئة تأسيسية وهي من وضعت هذا الدستور. 

يتم وضع    * فقد  الدستور،  الدستور مهم  داً، لأنه هو من يحدد هوية هذا  فيه  الذي يوضع  العام  الإطار 

 وقد يتم وضعه في مرحلة مستقرة فيكون دائم.  ،الدستور في إطار مرحلة انتقالية فيكون قانون أساسي

ع الدستور في  لسات  قد تكون عملية وضع الدساتير ديمقراطية وقد تكون غير ديمقراطية. وقد يتم وض * 

مرلقة ومن قبل لجنة صياغة سرية أو قد يتم وضعه في  لسات مفتوحة ويكون هناك استشارة للمستشارين  

وتكون تلك الجلسات مسجلة ويتم بثها للجميع. وقد يكون لدينا الوقت الكافي لوضع الدستور وقد يكون الوقت 

 ضيق وقصير. 

مرحلة ما قبل صياغة الدستور، ومرحلة الصياغة،  حل وهي:  * عملية وضع الدساتير تمر في ثلاثة مرا

 ومرحلة اعتماد الدستور. 

 مرحلة قبل الصياغة يكون هناك أهمية كبيرة للاتفاق حول طبيعة وشكل النظام السياسي. *

وأهم من  مرحلة الصياغة وهي بالعادة المرحلة التي يتدخل فيها الحقوقيين وأصحا  اللرة والمختصين.   *

فسه هو معرفة ما وراء النص، والذي قد يكون تم كتابته نتيجة مفاوضات ومساومات طويلة، ويتم  النص ن

الفلسطيني لا   وبالقانون الأساسي  المتحدة الأمريكية،  الولايات  كالعبودية في  الخلافية  القضايا  إزالة كافة 

 يو د نص يدل على الحق في الحياة لأنه لا يو د اتفاق على الحق بالإعدام. 

مثال الأربع كرات " البندول" عندما يتم تحريك الكرة الأولى باقي الكرات الثلاث تتحرك، وكذلك الأمر    *

فإننا نعتبر الكرة الأولى هي الهيئة التأسيسية وباقي الكرات الثلاث هم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية  

 تور وهو من يحدد صلاحية كل سلطة. والقضائية.  فهذه السلطات الثلاثة  ميعها منشأة بمو ب الدس

و ود سلطات منشأة بمو ب  والمر عية لتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة،    و الدستور ه  *

ً الدستور   وهي من أو دته من العدم. و ود سلطة تأسيسية منشئة للدستور  يعني ذلك منطقيا

ان الله هو مصدر كل  وتقول    نظرية الشمس:يو د عدة نظريات حول أصل السلطة التأسيسية وهي:    *

ان الحاكم يستمد سلطاته من  وتقول   ونظرية القمر:. السلطات وهو مصدر السلطة المنشئة لوضع الدستور

هذه النظرية    الاجتماعي:ونظرية العقد    الله بطريقة مباشرة او غير مباشرة وهو مصدر السلطة التأسيسية.

هي بمثابة تبرير لسبب و ود مجموعة من الحكام أو الأفراد يحكمون باقي الناس وهذه الفئة هي من تضع  

 الدستور وهذه الدستور يصبح ملزم للسلطات الثلاث.
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في فرنسا كان يتم انتخا  رئيس الجمهورية من خلال المجالس أي بطريقة غير مباشرة، ولكن خلال   *

ديرول عمل على أن يكون انتخا  رئيس الجمهورية من قبل الشعب وبطريقة مباشرة، وذلك لإعطاء   فترة

رئيس الجمهورية أكثر شرعية كونه سيصبح منتخب بشكل مباشر من الشعب. وقام الرئيس ديرول بطرح 

يقة مباشرة  استفتاء على الشعب كان مفاده" هل توافق على أن يتم انتخا  رئيس الجمهورية الفرنسية بطر 

انتخا  رئيس   الفرنسي وأصبح  الدستور  تعديل  وتم  نعم"   " الشعب    النتيجة ورد  وكانت  أو لا"،  نعم 

 الجمهورية يتم بشكل مباشر. 

لكن عندما تم تعديل الدستور كان ذلك عن طريق الاستفتاء وليس من خلال إ راءات التعديل التي وردت   *

يكون هناك موافقة من قبل المجلسين سواء مجتمعين أو متفرقين،    في الدستور، والتي تنص على أنه يجب أن

 وبالتالي فإن الرئيس ديرول عدل الدستور دون أن يلتزم بما ورد بالدستور. 

هل ما قام به الرئيس ديرول من تعديل هو أمر موافق للدستور أم مخالف، وهل يمكن لرئيس الجمهورية    *

أن يقوم باستفتاء شعبي لتعديل الدستور على الرغم من ان الدستور نفسه لم يذكر أنه يمكن تعديله عن طريق  

صلاحية تعديل الدستور ولكن وفق    الاستفتاء. ولا بد من التأكيد أن السلطة التأسيسية المعدلة هي من لها

 الإ راءات التي وردت بالدستور نفسه. 

لأن طريقة التعديل والتي حصلت    تم الاعتراض على ما قام به الرئيس ديرول أمام المحكمة الدستورية  *

باستفتاء شعبي لم تذكر بالدستور وبالتالي على المحكمة النظر في ذلك والحكم بمشروعية ذلك التعديل، 

 ن ردها أنها لن تخالف أو تعارض ما قرره الشعب ودخل التعديل حيز التنفيذ من تلك الفترة.فكا

ما حصل   سلطة التأسيسية المعدلة؟للأم    المنشئةسلطة التأسيسية  لل* في هذه الحالة هل يكون هذا دور  

لتزم بإ راءات التعديل ، لأن السلطة التأسيسية المعدلة يجب أن تالمنشئةيدل على أنه دور للسلطة التأسيسية  

التي وردت في الدستور ولا يجوز لها مخالفتها، وبالتالي في هذه الحالة تم تفعيل دور السلطة التأسيسية 

لتعديل مادة واحدة، فالعبرة ليس بعدد المواد التي يتم تعديلها إنما بقدر ما هو الإلتزام بإ راءات   المنشئة

 التعديل أم لا. 

منشئة  التأسيسية  السلطة  ال  والسلطة التأسيسية المعدلة؟  المنشئة* ما هو الفرق بين السلطة التأسيسية  

معدلة هي  التأسيسية  السلطة  . بينما الهي نقطة البداية وشرعيتها غير مستمدة من القانون الدستوري بحد ذاته

مثل عندما تم تعديل القانون الأساسي  .  القانونسلطة تعديل الدستور من خلال الإ راءات الواردة في نص  

بالإ راءات الواردة بالقانون الأساسي    التزمناتم تفعيل السلطة التأسيسية المعدلة لأننا    2003الفلسطيني عام  

 بموافقة أغلبية ثلثي المجلس التشريعي الفلسطيني.لتعديله وهي 
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عندما   ات الواردة فيه أو عن طريق عدم الإلتزام؟ * ما هو الفرق بين تعديل الدستور بالالتزام بالإجراء

تعديل شرعي على عكس في حالة عدم   ذلك  يكون  لتعديله  الدستور  الواردة في  يتم الإلتزام بالإ راءات 

الالتزام بتلك الإ راءات ويكون هناك  هات مختصة تراقب ما قمنا به ومن الممكن أن تلري ذلك التعديل 

 ل في البرازيل عندما الرت المحكمة الدستورية قرار التعديل. لمخالفته للإ راءات كما حص

كان تعديل الدستور " ولو كان التعديل لكامل الدستور" وفق إ راءات واحكام الدستور ذاته فنحن    إذا*  

فق: واحدة  مادة  ولو   " التعديل  كان  إذا  أما  المعدلة،  التأسيسية  للسلطة  تفعيل  ليسنتحدث عن  بمو ب   " 

 المنشئة. إ راءات الدستور القديم فهنا نتحدث عن تفعيل للسلطة التأسيسية 

البرلمان هو الجهاز الحكومي الذي تناط به بالعادة مهمة وضع    .السلطة التشريعية لا تساوي البرلمان*  

قيام بمهام من  التشريعات والقوانين العادية، ولكنه ليس الجهة الوحيدة التي تقوم بذلك، فيمكن للحكومة ال

في   مهام السلطة التشريعية وذلك من خلال اللوائح التنفيذية والتي يقوم بها أيضأ رئيس السلطة التنفيذية

 . من خلال القرارات بقانون حالات الطوارئ والضرورة أن يشرع القوانين

السلطة التنفيذية الحكومة هي الجهاز الرئيسي بالعادة لممارسة    .* السلطة التنفيذية لا تساوي الحكومة

القانون   الحكومةوإنفاذ  بذلك وهي من خارج  القيام  لجهات غيرها  يمكن  الهيئات عامة غير  ولكن  مثل   ،

كسلطة النقد فهي لها اختصاصات تنفيذية وتنظم وتضع اللوائح لقطاع البنوك وأيضاً رئيس سلطة    وزارية

وزير الأراضي   بمرتبة  ولكنهم  وزراء  ليسوا  وبالتالي  بالحكومة  ليسوا  فهؤلاء  الموظفين  ديوان  ورئيس 

 ويعتبرون  زء من السلطة التنفيذية. 

هي الجهة التي تناط بها بالعادة ممارسة السلطات القضائية،  المحاكم    .* السلطة القضائية لا تساوي المحاكم

الشركات  على  الاعتراض  في  ينظر  والذي  الإداري  فالشخص  بذلك،  للقيام  الوحيدة  الجهة  ليست  ولكنها 

والعلامات التجارية يكون له اختصاصات ذات طابع قضائي مع أنه ليس بقاضي. وأيضاً بعض الجهات  

ال القدرة في  لها  التنفيذية  الأمنية  السلطة  المحاكم. ورئيس  ليست من  بالنزاعات وتنفيذ قراراتها وهي  بت 

 يمكنه المصادقة على عقوبة الاعدام ولكنه ليس قاضي ومع ذلك يقوم بمهمة من مهمات السلطة القضائية. 

لوطني مباشرة في فرنسا تم الاتفاق على أنه عندما يتم الدخول في الاتفاقيات الدولية فإنها تصبح كالقانون ا  *

 بعد مصادقة الحكومة عليها. 

فالسلطة التنفيذية هي سياسة الدولة في تنفيذ   هناك اختلاف بين السلطة والجهاز الذي يمارس تلك السلطة.  *

يكون هناك   بالحكومة ولكن قد  تناط  والتي  البشرية  الموارد  العام وإدارة  المال  العامة ورعاية  السياسات 

 هات غيرها تمارس السلطة التنفيذية. والسلطة القضائية هي تعبير عن سياسة الدولة في البت في النزاعات  
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ها ليست الجهة الوحيدة التي تقوم بذلك. والسلطة التشريعية وهي سلطة الدولة في تشريع  وتناط بالمحاكم ولكن

 القواعد العامة والتي تناط بالبرلمان، ولكنه ليس الجهة الوحيدة. 

السلطة التأسيسية في الدول الديمقراطية يتم بالأساس تأسيسها لأ ل غاية واحدة وهي وضع الدستور،    *

افيتم انتخا    التأسيسية من قبل  هات غيرها، الهيئة  للقيام بذلك، ولكن قد تمارس هذه السلطة  لتأسيسية 

ففكرة هذه السلطة هو أنها تضع الدستور دون أي تقيدات أو التزام بالدستور السابق ويكون ذلك في ظل  

و تفكك  أو توحد عدة دول في دولة واحدة أ  مثل دولة  نو  السودان أو تيمور الشرقية  ولادة دولة  ديدة

 دولة واحدة لعدة دول فيكون هناك حا ة لإيجاد دستور. 

يمكن أيضاً تفعيل السلطة التأسيسية في ظل ثورات شعبية أو الانقلابات، حيث يتم تعليق العمل بالدستور    *

القائم في تلك الدولة، فالسلطة التأسيسية تختلف عن الجهاز الذي يمكن أن يؤديها، وترتب: بالعادة بتريرات  

هي افتراض منطقي لسلطة لا تخضع لقانون الدستور   المنشئةالتأسيسية  السلطة  و  وهرية حدثت بالدولة. 

 بمو بها. الذي نشأ 

تلك التريرات التي  رت في الدولة، فالسلطة التأسيسية هي سلطة    يتم تفعيل السلطة التأسيسية لشرعنة  *

لكبت الثورات وليس للسماح بها، فالسلطة التأسيسية هي نظرية يتم استخدامها من قبل الجهة التي نجحت 

، وكان تبرير ذلك في الترير للادعاء أن هذا الترير الذي قامت به هو تريير مشروع كونه مرتب: بالشعب 

 وت الشعب عن الثورة أو قبوله بالانقلا .سواء بسك

الرئيس التونسي قيس سعيد برر ما قام به من مخالفات واضحة لما ورد بالدستور أن يقوم بتنفيذ إرادة    *

الشعب وتم تفعيل السلطة التأسيسية، وبالتالي أصبحت هذه السلطة لتشرعن كل  هة مد  مشروعية ما  

 ل قبول الشعب بذلك فإنهم سيقبلون ويتعايشون مع ذلك الأمر.تقوم به ولتقنع الشعب بذلك، وفي حا

الأصل عدم الخل: بين السلطة التأسيسية والشعب، ولكن ما يحصل اليوم أنه يتم الرب: بينهم لأن الشعب  *

هو مصدر السلطات كما ورد في الدستور، مع أن تفعيل السلطة التأسيسية يتم بأمر من الحاكم للنظام وليس  

  أو سلطة الجيش   بالضرورة أن تكون سلطة الشعب هي من تحكم، بل قد تكون سلطة فئة أو مجموعة معينة

 باسم الشعب.كل ما يقومون به   ومحاولة شرعنة ويتم تبرير

يجب عدم الخل: بين السلطة التأسيسية وصاحب السيادة. فالسلطة التأسيسية هي سلطة وضع الدستور    *

ولا   تقييدات  أي  يلتزم  دون  بالاستثناء ولا  يقرر  من  السيادة هو  بينما صاحب  الحكومي،  الجهاز  تساوي 

بالدستور، فهو من يحدد من هو المواطن وغير مواطن ومن هو الصديق والعدو. على سبيل المثال عندما 

بالإعلان عن طريق الإذاعة فك الارتباط بالضفة الرربية ورفضت المحكمة    1980قام ملك الأردن عام  

 دارية ان تنظر بدستورية قرار الملك بحجة أنه صاحب السيادة وله صلاحية ذلك ولا يتم مرا عة قراراته.الإ
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السلطة التأسيسية مفترضة لرايات إغلاق الحلقة واعطاء شرعية لهذا النظام الدستوري الذي ينشأ، كما   *

 هو الحال في الاديان بافتراض و ود إله.

دة تساوي السلطة التأسيسية، لأنه احيانا هناك سلطة تأسيسية وان لم يكن هناك هناك خطأ باعتبار ان السيا  *

 سيادة، مثل العراق حين تم وضع الدستور وهي تحت الوصاية الامريكية. 

الثورة دائماً هي غير دستورية لأنه لا يو د بالدستور ما يسمح بالثورة، فاذا حصلت الثورة ونجحت فإنها    *

 تستخدم السلطة التأسيسية لتبرر الثورة.

السلطة التأسيسية تختلف عن الجهاز الذي يمارس تلك السلطة، فقد يكون من خلال هيئة تأسيسية او من    *

البرلمان وقد تكون مقيدة من خلال ممارستها بالاتفاقيات الدولية او الأشخاص،  خلال الحكومة او الرئيس او  

 ولكن بحكم تعريف السلطة التأسيسية هي غير مقيدة بأية قيود لوضع الدستور. 

السلطة التأسيسية ومن خلال الهيئة التأسيسية لا تتحول لسلطة تشريع قواعد عادية عامة ومجردة او    إن  *

لنزاعات او تنفيذية بصرف الأموال العامة وتحديد السياسيات العامة، بل تكون وظيفتها  سلطة قضائية ببت ا

 الوحيدة هي وضع الدستور. 

هناك   لتعديل الدستور هل يجوز تعديله؟ أو مكانيةموضوعية  أو كان الدستور وضع قيود زمنية إذا* 

رأي يقول يتم تعديل مادة القيد ثم تعديل المطلو  تعديله. ورأي يقول يتم ذلك عن طريق تفعيل السلطة 

 التأسيسية المنشأة. 

 

------------------------------------------------------------------- 

للمزيددد مددن المعلومددات حددول الفصددل الثالددث: " السددلطة التأسيسددية" 

 .44_ ص 31ودة للكتاب والقراءة من ص يمكنكم الع

------------------------------------------------------------------- 
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 قرارات المحاكم –الفصل الرابع: تعديل الدستور وتفسيره 
 

هي بالأساس بعدما    ، والسلطة التنفيذيةمهمة تفسير الدستور تكون للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  *

القانون تضع    تضع  عندما  فالحكومة  تشريعات،  شكل  على  وتعكسها  بالدستور  الواردة  التزاماتها  تفسر 

 السياسات العامة فهي تفسر التزاماتها بالدستور. 

سياسات وفق نص صريح، فقد يكون أحد البنود بالدستور أشار إلى الحق في ليس بالضرورة أن تكون ال *

الخاصة،   على  الحياة  ذلك  وتعكس  الخاصة  الحياة  معنا  تفسر  أن  التنفيذية  السلطة  على  أنه  ذلك  ومعنى 

السياسات العامة التي ستضعها. وكذلك الأمر لبند الحق في الصحة فيكون على الحكومة أن تخصص  زء 

 نة لتتوافق مع ما ورد بالدستور. من المواز

وبالتالي فإن الجهات المختصة بتفسير الدستور هما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. بينما السلطة   *

القضائية فإنها تتدخل في حالة الخلاف حول التفسير الدستوري، وذلك من خلال المحكمة الدستورية في  

 ، والمحكمة الفيدرالية في المانيا. والمحكمة العليا في أمريكافلسطين، والمجلس الدستوري في فرنسا، 

هي على سبيل المثال تتعلق ومرتبطة بآلية الانتخابات ونوع النظام  في حال كانت القضية المطروحة    *

الانتخابي الذي يجب أن تتبناه الدولة. حيث قام المجلس التشريعي بتريير النظام الانتخابي في فلسطين حيث  

الترشح من خلال طريقتين وهما الأولى عن طريق القوائم والثانية كأفراد، بينما الآن أصبح الترشح كان  

 فق: من خلال القوائم. 

* إذا تم طرح هذه المسألة أمام المحكمة الدستورية لتفسر لنا بند الحق في المشاركة السياسة، فهل يحق 

سية أنها تعني نوع نظام انتخابي معين وبالتالي للمحكمة الدستورية أن تفسر الحق في المشاركة السيا

الدولة؟ في  يطبق  أن  يجب  الذي  الانتخابي  النظام  نوع  هو  ما  تقرر  ليس من صلاحيات   أن  فذلك  كلا، 

المحكمة الدستورية. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تتدخل في قضايا طبيعتها سياسية. ويبقى هذا من 

المحكمة يمكنها أن تتدخل في حالة الخلاف حول ذلك، وذلك من خلال  اختصاص السلطة التشريعية بينما  

 تفسيرها، أي يمكن للمحكمة أن تتدخل في القضايا الدستورية من خلال تفسيرها. 

 أن القرار يترك للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للقرار به.  * ما المقصود بقضايا طبيعتها سياسية؟

الدستوري الذي تقوم به المحكمة الدستورية وبين التفسير الذي يقوم به * ما هو الفرق بين التفسير  

الفرق بينهم هو الإلزامية، أي أن البرلمان عندما يقوم بوضع القانون ولكنه   البرلمان أو السلطة التنفيذية؟

م  يكون غير ملزم، فتأتي المحكمة الدستورية وتقول في حال حدوث خلاف حول ذلك فإن التفسير الذي قا

 به البرلمان خاطئ، وقرار المحكمة الدستورية بالتفصيل يصبح ملزم في هذه الحالة، كما هو في فلسطين. 
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بينما في فرنسا فالمجلس الدستوري له الرقابة اللاحقة والرقابة السابقة، مع أنه لم يكن مذكور في الدستور   *

صاصه الرقابة السابقة على دستورية حقها في التفسير، ولكن كونه المجلس الدستوري في فرنسا من اخت

فعندما يأتي مشروع القانون كان المجلس الدستوري يقول هذا النص الدستوري إذا فسر مشروعية القوانين،  

بالطريقة التالية يكون مقبول، ويعني ذلك أن تفسير المحكمة أصبح ملزم لأنه الطريقة الوحيدة لبقاء القانون  

التزام كا التفسير الذي وضعه المجلس الدستوري كشرط بشكله الحالي، وهي  فة السلطات في الدولة في 

لاعتباره دستوري، وهكذا أصبح التفسير الدستوري من قبل المحكمة الدستورية ملزم على الرغم من أنه  

 لم يتم الإشارة لذلك وحتى لم يرد أي بند يقول ذلك.

الفرق بين التفسير الذي تعطيه المحكمة والجهة المختصة بتفسير الدستور هو الإلزامية بكل ما يصدر   *

 من هذه الجهة من قرارات بخصوص التفسير الصحيح للدستور.

يمكن لنا أن نتجاوز التفسير    هل يمكن أن نتجاوز التفسير الذي يتم وضعه من قبل المحكمة الدستورية؟*  

كمة ولكنه لا يعجب السلطات في الدولة وذلك من خلال تعديل الدستور، وحتى تاريخ  الذي وضعته المح

تعديل الدستور يكون التفسير ملزم. مثال: في أحد الأعوام قامت المانيا بالتوقيع على اتفاقية دولية يتم فيها  

لت إن هذه الاتفاقية  ، وتم عرض هذه الاتفاقية على المحكمة الفيدرالية التي قااستحداث المواطن الأوروبي

الدستور   بتعديل  المانيا  فقامت  الاتفاقية،  هذه  على  المصادقة  يجوز  لا  وبالتالي  الألماني  للدستور  مخالفة 

 لتجاوز ذلك، وبعدما تم تعديل الدستور تم قبول المصادقة على الاتفاقية الدولية دون أي مشاكل.

الحرف  * التفسير  يلي:  الدستور هو ما  تفسير  أنواع  الررضي، من  التفسير  التفسير الأصولي،  ي/النصي، 

 التفسير الحيّ. 

هذه التفاسير هي مختلفة عن بعضها البعض وتنطلق من تو هين إثنين وهما: التو ه الأول: يركز على    *

النص والررض منه، وهما التفسير الحرفي/ النصي والتفسير الررضي. بينما التو ه الثاني: يركز على من  

 النص، وهما التفسير الأصولي، والتفسير الحيّ. وضع 

التو ه الأول وهو الذي يهتم بالنص القانوني كنص ولا يهم كيف كانت إرادة المشرع أو ماذا كان يريد    *

الذي مر من خلال   من ذلك النص أو المراحل التي مر بها صدور النص، إنما كل ما يهمه هو النص النهائي

قد   التي  الأولى  تكون  المسودة  الثانية  والقراءة  بالبرلمان  نقاشها  ويتم  المدني  المجتمع  مؤسسات  تطرحها 

ملاحظات الحكومة والقراءة الثالثة وهي عندما يعدل الرئيس بعد المواد ويوافق عليها المجلس التشريعي 

المراحل التي    وبالختام يصدر لنا الدستور بصيرته النهائية وهذا ما يهمنا بهذا التو ه وهو المنتج ولا يهمنا

 مر بها.
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لذلك نجد القاضي بالمحكمة الدستورية ومعظم المحامين الذين يعملون بالمحكمة الدستورية يكون أول   *

أو   المبهمة  النصوص  من  الكثير  هناك  تكون  قد  لأنه  معناها  ومعرفة  النصوص  قراءة  هو  لهم  عمل 

كلمة "    ممنوع دخول الكلا  والقط: وغيرها،  الفضفاضة، مثل لافتة توضع بمكان معين مكتو  عليها

وغيرها" غير واضحة وهي بحا ة إلى التفسير لتوضيح ماذا يقصد بريرها، فنجد ما هو الشيء المشترك 

 بين الأمور التي تم ذكرها بالنص، وستشمل كلمة غيرها كل شيء مشترك بينهم وهو الحيوانات ككل.

هناك الكثير من النصوص القانونية لا تستطيع أن تشير إلى كل شيء فتترك المجل مفتوح. مثل ذكر   *

بالقانون الأساسي أنه من صلاحيات المحكمة الدستورية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة  

ولتف  الدولية،  الاتفاقيات  تشمل  وغيرها  كلمة  هل  التساؤل  يكون  وهنا  أن  وغيرها،  يمكننا  المادة  هذه  سير 

نستخدم قاعدة النوع الواحد والتي تعني أنه ما هو الشيء المشترك بين الأمور التي تم ذكرها بالمادة وستكون 

كلمة " وغيرها" تشمل أيضاً كافة الأمور التي يكون بها أمور مشتركة مع ما تم ذكره بالمادة، وهكذا فإذا  

لتشريعات الوطنية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليها، ووفق كانت الاتفاقيات الدولية ستصبح كا

 قاعدة النوع الواحد فيمكن رقابة المحكمة أن تشمل أيضاً الاتفاقيات الدولية كما هو الحال بالأنظمة واللوائح. 

هل إقرار محضر  لسات المجلس التشريعي والمصادقة على ما تم بالجلسة السابقة يدخل ضمن كلمة "  * 

وغيرها" أم لا بالنسبة للمادة التي ذكرت سابقا؟ً كلا، وذلك لأن هذا قرار إداري وليس قانوني، ولا يجوز  

معاملته معاملة التشريع وبالتالي فإنه لا يو د اختصاص للمحكمة الدستورية على القرارات الإدارية، مثل 

 " وغيرها".  فلا تدخل هذه الاتفاقيات ضمن قرار الاتفاق المصالحة بين الفصائل

هناك فرق بين المعنى العادي والمعنى الاصطلاحي، فالطفل لرايات القانون هو كل من لم يتجاوز سن  *  

سن    18 على  العام  هذا  تحت  تزو وا  من  هناك  ولكن  والمعنى    16،17سنة  أطفال،  ليسوا  هم  وبالتالي 

 .21ن سن الاصطلاحي يختلف من دولة لدولة، في لبنان لا يحق الانتخا  لمن هو دو 

من المهم البحث بالمعنى الاصطلاحي، وذلك لأنه في بعض الاحيان وعند أخذ النص بحرفيته يؤدي ذلك   *

ذلك من حقه ولا    إنإلى المشاكل. مثل الحلاق في بريطانيا الذي أراد أن يفتح محل للحلاقة للنساء وقال  

بند   بالقانون تحت  ذلك  تم ذكر  يقصد  ، ولةالمساوايحق لأحد منعه لأنه  ذلك وقالت  المحكمة رفضت  كن 

 بالمساوة هو بالحقوق الأساسية وليس قضايا كهذه.

وبالتالي فإن التفسير الررضي خطير لأنه يعطي مجال للقضاء والمحكمة أن يتجاوزوا حرفية النص تحت   *

ي، حجة أن كان لررض معين. في فلسطين لا يو د نص واضح يقول إنه يمكن للرئيس حل المجلس التشريع 

والنص المو ود يقول إنه لا يمكن حل المجلس التشريعي في حالة الطوارئ فكيف تم تفسير ذلك النص. 

من مفهوم المخالفة يمكن للرئيس حل المجلس التشريعي في   إنهالأول يقول  فالتفسير  كان هناك تفسيرين  
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طيع حل المجلس التشريعي في  الحالة الطبيعية. والتفسير الثاني وهو من با  أولى إذا كان الرئيس لا يست

. ونتيجة لو ود أكثر من  حالة الضرورة والطوارئ فإنه أيضاً تلقائياً لن يكون بإمكانه حله بالحالة الطبيعة

تفسير لهذا النص تم التو ه للمحكمة الدستورية لتقرر حول ذلك، فكان الرد المحكمة الدستورية أن يجب  

و ود المجلس التشريعي وهو سن التشريعات وبما أنه هذا الررض غير العودة لمعرفة ما هو الررض من 

فيمكن حل المجلس التشريعي لعدم تحقيقه الررض الذي و د   2007محقق نتيجة الانقسام الذي حصل عام  

 من أ له.

التفسير الررضي يتم عندما نعجر عن الاتفاق أو أن المحكمة لم تستطع أن تقنعنا بشيء معين فتدعي    *

 كمة أن هذا تفسير غرضي.المح

  * هل التفسير يعطي الجهة صاحبة الاختصاص بذلك اختصاصات جديدة والقدرة على تعديل الدستور؟ 

طبعاً يمكنها ذلك، فالمحكمة الدستورية عندما عرض عليها الاتفاقيات الدولية كان رد المحكمة أنه لا يو د  

محكمة ان الاتفاقيات الدولية هي أعلى من القانون نص واضح يحدد مكانة الاتفاقيات الدولية ومن نظر ال

الوطني وتم اعتبار هذا كأنه قاعدة قانونية  ديدة، ولكن كان هناك اعتراض على ذلك وتم مطالبة المحكمة 

بتوضيح ذلك، فهل يقصد ان الاتفاقيات الدولية اعلى من القانون الأساسي ام لا، وكان ردها ان الاتفاقيات 

 القوانين الوطنية وأقل من القانون الأساسي على ان يتم نشرها بالجريدة الرسمية. الدولية أعلى من

* استخدمت المحكمة قرار تفسيري لاستحداث قاعدة  ديدة وهذا ليس من اختصاصات المحكمة الدستورية،  

لإنه اختصاصها يكون في تفسير نص مبهم أو حل الخلاف حول نص معين، ولكن من خلال تفسيرها ذلك 

 م استحداث قاعدة دستورية  ديدة.ت

بالقانون الأساسي انه يجب عندما نعدل الدستور ان يتم الموافقة على ذلك من قبل اغلبية كان هناك اشارة  *  

ثلثين المجلس التشريعي ليدخل التعديل حيز التنفيذ، ولكن المجلس التشريعي تم حله. وأيضاً عند وفاة رئيس  

يوم هو رئيس المجلس التشريعي ولكن المجلس التشريعي    60يس الانتقالي لمدة  السلطة الفلسطينية يكون الرئ 

التفسير تم حله، فمن سيكون الرئيس للمرحلة الانتقالية، لا يو د ا ابة واضحة وصريحة على ذلك. لذلك  

الذي ينطلق من النص قد يفيدنا ولكن في كثير من الحالات يجب معرفة ما هي إرادة المشرع عند وضع  

 نص.ال

*مادة الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، قد يفهم من هذا البند أنه دلالة على ديانة غالبية أهل فلسطين، 

أو للإرث الثقافي المشترك بين المسلمين والمسيحيين، ويعني ذلك أن تو ه الدولة يجب أن يكون في ذلك 

والرابعة للقانون الأساسي لم يكن ذلك البند مو ود،   الاتجاه. ولكن عند العودة للقراءة الأولى والثانية والثالثة

إضافته كان في القراءة الخامسة والتي تم المصادقة عليها عام   اقتراحفما هو الررض من إضافته، نجد أن 
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أهل فلسطين    2002 بد من إضافة مادة تشمل غالبية  بالانتخابات كان لا  وفي ظل عدم مشاركة حماس 

بهذا القانون الأساسي ولم يكن الهدف منه التمييز بين المواطن المسلم والمسيحي  وتشعرهم بو و  الالتزام  

وإنما الررض كان هو إضافة الشرعية على القانون وليس كمتطلب قانوني لتحديد من هو المواطن ومن 

 غير مواطن. فكان أحد طرق تفسير هذا البند هو التفسير الررضي.

ل العلوم السياسية وعلم الا تماع لا يهتمون في المنتج إنما يبحثون  *الكثير من الباحثين وبالذات في حق

القانون   من  حذفها  تم  الطبيعية  الحالة  في  التشريعي  المجلس  حل  للرئيس  يمكن  مادة  والتاريخ.  بالأصل 

التشريعي والذي كان مكون من فتح وذلك خوفاً على مناصبهم، وبالتالي فإن   الأساسي من قبل المجلس 

 ياسي الفلسطيني يحتمل أن يقوم الرئيس بحل المجلس التشريعي. النظام الس

*لم يتم الإشارة في الدستور الأمريكي إلى منع العبودية ولكن بعد حدوث الحر  الأهلية تم تعديل الدستور  

 وتم إضافة منع العبودية. 

ولا بالررض منه إنما  *النهج الثاني من طرق تفسير الدساتير وهو الذي لا يقوم على دراسة النص كنص  

بالتشريع نهتم  يقوم على دراسة من وضع النص وإرادة المشرع من وضع النص  أننا بدل أن نهتم  ، أي 

 المشرع.

الرئيس يحتاج إلى موافقة المجلس   إنكانت تقول    1997أحد البنود بالقانون الأساسي الفلسطيني لعام  *  

لم يكن هذا البند مو ود لإنه تم حذفه من قبل   2002م  التشريعي لتعيين النائب العام، ولكن بالدستور عا 

تعيين النائب العام غير مشروع   إنوبعدما قامت حماس بحكم قطاع غزة قالت    2007الرئيس، وفي عام  

من القانون الأساسي، ومن هنا نستطيع    1997لأنه لم يأخذ موافقة المجلس التشريعي وهي تعتمد نسخة  

 . سير الأصوليتفسير ما يحدث من خلال التف

* المشرع يختلف مع مرور الزمن والمجتمع يختلف مع مرور الزمن، فإذا تحدثنا عن خصوصية المحادثات 

في القرن الثامن عشر فنحن نقصد الحديث بين الجارات في البيوت ووفق ذلك القانون ممنوع أن يتدخل  

يشمل مواقع التواصل الا تماعي كتويتر  أحد بهم وذلك من با  الحماية والخصوصية، بينما اليوم فأن البند  

 لإنه هذه هي الطرق المستخدمة اليوم مع أنه لم يتم الاشارة لذلك. 

* إذا أردنا أن نفهم ذلك البند يجب علينا ان نفهم ما هو المقصود بحماية الحياة الخاصة وسيشملها التطورات  

 بار المشرع التطورات التي تحدث بالمجتمعات. التاريخية وهذا هو التفسير الحيّ، وهو الذي يأخذ بعين الاعت 

حيث إذا كان المشرع عند وضع تلك القاعدة القانونية يقصد وسائل الاتصال فهي حتماً ستشمل كافة وسائل  

 الاتصال القديمة والحديثة، ولا يجوز ان يتم استثناء اي وسيلة اتصال. 
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اشارة إلى الراء العبودية، فكان هناك ضروري    مو ود في الدستور الامريكي بند المساواة ولكن لا يو د *  

تفسير هل المساواة تشمل الراء العبودية، وفي هذه الحالة يجب علينا العودة إلى لحظة وضع هذا البند وتبين 

ولكن بقيت العنصرية    1954أن هذا الموضوع كان حوله خلاف و دال، وتم الراء العبودية في امريكا عام  

 .رقة بين المواطنين ذو البشرة البيضاء والمواطنين ذو البشرة السوداء حتى يومنا هذاوالتميز مو ودة والتف

ان نركز على إرادة المشرع على ضوء التطور الذي يحدث في المجتمعات وهذا هو التفسير الحيّ. * يجب  

لذلك في مجال القانون الدستوري هناك تطورات مهمة تحدث لدر ة أن نفس النص يصبح تفسيره مختلف 

 على ضوء التطورات التاريخية التي تحدث في المجتمعات.  

الأمريكية كان الدستور في القرن الثامن عشر يتحدث عن انتخابات الرئيس ونائبه في الولايات المتحدة  *  

معاً، حيث من يحصل على أعلى الأصوات يكون الرئيس وثاني أعلى شخص يحصل من عدد الاصوات  

، فالقاعدة الانتخابية التي تحكم الانتخابات في امريكا هي هذه القاعدة وأصبحت عرف  يصبح نائب الرئيس

 ي في أمريكا مو بة كقاعدة دستورية. دستور

 * هل موافقة الرئيس على تعديل القانون الأساسي الفلسطيني ملزمة وضرورية ليدخل حيز التنفيذ أم لا؟

عند البحث بالقانون لن نجد ذلك، بل بكون مطلو  موافقة الرئيس على القوانين العادية وليس على الدستور.  

فقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي ولكن هناك عرف يقول إن  والمطلو  لتعديل الدستور هو موا

 موافقة الرئيس ضرورية لدخل التعديل حيز التنفيذ. 

بمعنى باختلاف الأ يال قد    العالم،سنة في    20  –  18حسب الدراسة معدل بقاء الدستور على حاله من  *  

 اية طبيعية للدستور.النظر في الدستور دون ان يؤدي الى نه لإعادةتكون هناك حا ة  

 لية تفسير الدستور من خلال القضاء.آتفعيل  نهايته:ليات الحا ة لتعديل الدستور دون  آ* 

وهنا    ان يستحدث قاعدة دستورية جديدة؟  التفسيرلية  آهل يستطيع القاضي الدستوري من خلال تفعيل  *  

الأول الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية يكون للقاضي وبمو ب اليه معينة    )الاتجاهيو د اتجاهين  

للتفسير استحداث قاعدة قانونية  ديدة بادعائه و ودها رغم عدم النص عليها وهنا لعدم تعسف القاضي في  

لمعدلة، الاتجاه استرلال اليه التفسير للتعسف في استحداث القواعد القانونية يتم تفعيل السلطة التأسيسية ا

الثاني دول القانون القاري والتي تعتبر المشرع هو صاحب الاختصاص فق: فهنا لا يطلب من القاضي ان  

 يستحدث قاعدة  ديدة والا لرتها محكمة الاستئناف وللمحكمة الدستورية صلاحية التفسير فق:(. 
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الدستوري الحاضر وبما يلائم احتيا ات المجتمع التفسير الذي يأخذ برأي المشرع : أولاً:  طرق التفسير*  

التفسير الذي يأخذ بإرادة المشرع الدستوري الأصلي  ثانياً:    بالوقت الحالي وليس السابق او القديم او الأصلي.

لا تهتم بإرادة المشرع الدستوري ولا إرادة المجتمع وانما نص الدستور نفسه ثالثاً:    والذي وضعه في حينه.

برض النظر عن النص او  رابعاً:    علاقته بالنصوص الأخر  او بالقياس.  معانيه الاصطلاحية اووبكلماته و

 السلطات.إرادة المشرع وانما يلتفت للراية من النص كراية نص الفصل بين 

إ راءات تعديل القانون الدستوري: موافقة ثلثي الأعضاء بالإضافة الى إ راءات أخر  مو ودة في  *  

 للمجلس التشريعي.  النظام الداخلي

اليه في  *   التنفيذ كما هو مشار  الفلسطيني بعد دخول دستور دولة فلسطين حيز  القانون الأساسي  ينتهي 

بمو ب لجنة معينة دون أية مشاركة    2012القانون الأساسي والتي تفترض و ود الدولة الفلسطينية منذ عام  

 لس التشريعي. تعذر انعقاد المج إذاوالذي يعرض على المجلس الوطني 

المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بتفسير احكام ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني )الدستور( *  

 السلطات.وتفسير التشريعات في حال الخلاف والفصل في الاختصاص بين 

تنازع    للقانون الاساسي  عل للمحكمة التدخل في الية التفسير دون ان يكون مرتب: بو ود   2017تعديل  *  

 اختصاصات.

المجلس التشريعي    لأعضاءسنوات وعند أداء حلف اليمين    4مدة ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني  *  

تفسير بالوضع القانوني للمجلس التشريعي   10تقدم وزير العدل بطلب يحمل الرقم    2018وفي    ،الجديد 

ذي بمو به قامت المحكمة الدستورية  , وال  2010انتهت مدة ولايته    2006كون ان المجلس التشريعي عام  

بتفسير   التشريعية والرقابية وفقدت صفتها واخذت  لعدم ممارستها اختصاصاتها  التشريعي  المجلس  بحل 

انتخابات تشريعية خلال   لإعلانغايات النص الدستوري وغايات المجلس التشريعي ودعوة رئيس الدولة  

 . شهور 6

صور لجرار زراعي )تراكتور( فاقد لاحد عجلاته الأربعة، وتشبيه الجرار الزراعي بالدستور،    عرض *  

واعتبار ان فقدان العجلات بمثابة قصور في الدستور، وعلى ذلك تم عرض فرضيات وتصورات حول  

 حلول ممكنة، وربطها بالتعديل الدستوري، وعمليات الإصلاح الدستوري. 

ع نصوص حول مسائل معينة، وانما تحيل الى الاعراف والتقاليد الدستورية، بعض الدساتير قد لا تض*  

 ومثال ذلك ما  اء في ديبا ة القانون الأساسي الذي أحال آلية تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني. 
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العرف الدستوري قد يكون مكمل للنص الدستوري، او معدل له، وبالتالي تصبح التفاسير ملزمة وتصبح  *  

 تورية.أعراف دس

تعديل الدستور يقيد الجهة المعدلة من ناحية الشروط الشكلية، لكن بالنسبة الى محتو  التعديل فلا يمكن  *  

حتى يكون التعديل سليم، اما الشروط الموضوعية فهي مرتبطة    الاحترامتقييدها، فالشروط الشكلية وا بة  

لملكي، فهذا قيد موضوعي لا يمكن تجاوزه  بموضوع التعديل، إلا انه يو د مسائل موضوعية مثل النظام ا

 ة.بتوافر الشروط الشكلية، او مثل التعديلات التي تمس النظام الفيدرالي في الدول الفيدرالي

الامريكية صلاحية  *   الدستورية  المحكمة  التي اعطت  للقضية  المرافقة  التاريخية  الظروف  الحديث عن 

ا تهدت  وكيف  التشريعات  دستورية  على  النص    الرقابة  في  قصور  أو ه  لترطية  التفسير  في  المحكمة 

الدستوري، والاشارة الى ذات الامر في فرنسا حيث قامت بتفسير واعتبار ان الديبا ة  زء لا يتجزأ من  

 الدستور، وما ورد بها من حقوق فهي حقوق دستورية.

بالجنسية    بالأخذ ت السماح  تعديل الدستور، وهي حين قامت فرنسا والمانيا بتعديل دساتيرها لراياعلى  *  

 الأوروبية، وتبيان دور المحكمة الدستورية في كل من البلدين بالخصوص.

هل يحق للمحكمة الدستورية الرقابة على تعديلات الدستور، هل يجوز للمحكمة الدستورية المختصة *  

بما   سلطة تعديل الدستور؟بالرقابة على احترام سلطات الدولة للدستور، بأن تقوم بالرقابة او تقييد على  

انه يو د تقيد لسلطة تعديل الدستور من خلال النص على إ راءات محددة و هات محددة ومسؤولة عن 

التعديل فبالتالي من تناط به سلطة تعديل الدستور عليه التزامات بمو ب نص الدستور وإن كانت السلطة 

ن السلطة الدستورية المنشئة بأنها خاضعة لأحكام  الدستورية المعدلة هي سلطة دستورية إلا انها تتميز ع 

المعنية   الدستورية  المحكمة  يقتضي من  فهذا  الدستور،  الدستور خاضع لأحكام  تعديل  ان  وبما  الدستور، 

التحقق، وبإمكانها أن تتحقق اذا ما كان هذا التعديل ينسجم مع الالتزامات الواردة في نص الدستور، وهذا 

مناسب من  أكثر  في  الأساسية  حدث  والقوانين  الدستور  تعديل  بأنه  بشكل صريح  نص  فرنسا  في  بأنه  ة، 

والضرورية لتنفيذ التعديلات الدستورية، يجب ان تمر لزاما للرقابة السابقة امام المجلس الدستوري، وفي  

جهة  المحاكم الدستورية الأخر  يمكن للمحكمة في حال التو ه لها بالطعن بأن التعديل لم يتم من قبل ال

 المعينة، وبالتالي الطعن بعدم دستورية التعديل الذي تم بعدم احترام الإ راءات الشكلية.

)الاكثرية  *   بالتعديل  به شروط شكلية خاصة  وانما ورد  قيود موضوعية،  فيه  يرد  لم  الأساسي  القانون 

 المطلوبة(. 
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والاشارة الى إ راءات وآلية التقدم بطلب تفسير  الزامية تفسير المحكمة الدستورية لباقي سلطات الدولة،  *  

 الى المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية من خلال وزير العدل. 

 المنهج المقارن هو منهج مساند الى باقي المناهج، وتبيان مفهوم المنهج المقارن. * 

ي من خلال آلية التفسير  يجعل من القاض   لإنهبخصوص التفسير الحي: هناك ايجابيات كثيرة للتفسير الحي  *  

أكثر    باسميتحدث   ليجعله ملائم  الدستوري  يثير    للاحتيا ات النص  لذلك،  بقيامه  ولكن  للمجتمع،  الحديثة 

حفيظة من يتمسك بحكم القانون، وحكم القانون يعني تجنيب القاضي بان يقرر ماهية الدستور، خاصة ان  

بطريقة تجعل التفسير تعديل للنص   يفسرضي بأن  الدستور يجب ان يفصح عن نفسه. أي عدم السماح للقا 

الدستور اهميته، بالرغم من  مال أو  اذبية المقترح المرافق للتفسير الحي، إلا  يعطي  الدستوري، وهذا  

انه في الدول التي تتبنى القانون المدني مثل فرنسا مثلا وفلسطين ايضا، من الصعوبة بما كان ان يترك  

ان يجتهد   للقاضي  التي من خلالها  المجال  النص بما لا  يحلل  بطريقة  الدستوري، وان يحمل  النص  الى 

مرهون بما يفكر القاضي لما هو ضروري    لإنهالتفسير الحي يجعل الأمان الدستوري في خطر،    يحتمل.

 ومهم للمجتمع اليوم. 

القانون الأساسي يكون بطلب مكتو  مو*   تعديل  التشريعي بين ان  للمجلس  الداخلي  قع من ثلث النظام 

 أعضاء المجلس التشريعي.

قد يكون قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية والنظام الداخلي للمجلس التشريعي،  *  

وبسبب طبيعة ما تنظمه هذه التشريعات كجزء من القانون الاساسي من حيث الموضوع، ولكن كونه لم  

وانما من خلال إحالة فهذا يجل تنظيم السلطة القضائية وا ب يأتي في النص صراحة في القانون الأساسي  

كما  –ان يأخذ بعين الاعتبار قانون السلطة القضائية، لأن هذا يشكل  زء من الدستور من حيث الموضوع 

وليس الدستور من حيث الشكل،   -هو حال قانون المحكمة الدستورية، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

حيث الشكل فهو الذي يحمى كدستور  امد من إمكانية التعديل بقانون عادي، وهذا يجعل اما الدستور من  

 . قانون السلطة القضائية خاصة التعديل من خلال قانون عادي وليس من قانون دستوري

 الاشارة الى ان تعديل القانون الاساسي يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. * 

  قراءتين دد القراءات المطلوبة لتعديل القانون الأساسي من قبل المجلس التشريعي هي  الاشارة الى ان ع*  

أغضاء  عدد  ربع  من  او  الحكومة  من  اقتراحات  و ود  حال  في  ثالثة  قراءة  و ود  واحتمال  منفصلتين، 

 المجلس التشريعي. 
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 فيذ.الاشارة الى ان مصادقة الرئيس مطلوبة لدخول تعديل القانون الاساسي حيز التن* 

بتاريخ *   وذلك  الثالثة،  بالقراءة  كان  التشريعي  المجلس  من  الاساسي  القانون  اقرار  ان  الى  الاشارة 

 م. 1997/ 10/ 2

 م. 2002/ 5/ 29الرئيس عرفات صادق على القانون الاساسي بتاريخ  * 

 الجهة صاحبة الاختصاص بتفسير الدستور/ القانون الاساسي هي المحكمة الدستورية العليا. * 

تطرق الى ا راءات طلب التفسير من المحكمة الدستورية ومن لهم المصلحة في التقدم بالطلب، وتبيان  ال*  

 ان وزير العدل هو من يتقدم بطلب التفسير الى المحكمة الدستورية العليا.

 التأكيد على ان الرأي الصادر بطلب التفسير هو ملزم لباقي سلطات الدولة.* 

 

------------------------------------------------------------------- 

للمزيدددد مدددن المعلومدددات حدددول الفصدددل الرابدددع: " تعدددديل الدسدددتور 

وتفسدديره _ قددرارات المحدداكم " يمكددنكم العددودة للكتدداب والقددراءة مددن 

 .64_ ص 45ص 

------------------------------------------------------------------- 
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 التعديلات الثلاث   في فلسطين حسب اختصاصات المحكمة الدستورية العليا 
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 الفصل الخامس: نهاية الدستور

بدون تاريخ نهاية. قد يطرأ تريير في المستقبل. ولكن من غير المنطقي أن   –دستور مثل عقد الزواج  ال*  

مختلفة لكن مكانة الزواج    لأسبا  يكون هذا التاريخ محدد بشكل مسبق. قد يحدث أن ينتهي عقد الزواج  

 الخاصة تقتضي ألا يتم أبدا النص في العقد على تاريخ نهاية للزواج/الدستور. 

لا يو د بل أن هذا   الدستور نهائي وبين إمكانية تعديله في المستقبل؟  اعتبارهل يوجد تناقض بين  *  

القانون الوضعي، غ ير مطلق، وقابل للتعديل، طبيعي يأخذ بعين الاعتبار أن الدستور مثل أي  زء من 

 وغير أزلي.

 وهي:   نعم والطرق مختلفة  هل تغيير الدستور السابق بشكل كامل واستبداله بدستور جديد ممكن؟* 

 سلمية: الطريقة البأولاً 

في الدساتير المؤقتة من خلال تفعيل الإ راءات الواردة في النص الدستوري المؤقت نفسه لنهاية النص  -أ

 الدستوري. 

في غيرها من الدساتير )النهائية( من خلال تفعيل السلطة الدستورية المعدلة فيتم استبدال الدستور القديم    -  

 بالجديد.

من خلال تفعيل السلطة الدستورية المنشأة. من خلال الاتفاق على آليات  ديدة لتبني دستور بديل عن    -ج

 الدستور القائم.

 ً  عنيفة: الثورية أو الطريقة الب :ثانيا

الانقلا  أو الثورات التي تنجح: بحكم نجاحها يتم تعطيل الدستور القائم وبدء عملية الانتقال الدستوري    -أ

 )وليس بالضرورة عملية انتقال ديمقراطي(. 

 ديد  مظاهرات عنيفة يقابلها الحاكم بتعديلات على الدستور القائم أو التوافق على آليات لتبني دستور    -  

 وبدء عملية انتقال دستوري. 

مرحلة انتقالية وأحيانا دستور انتقالي بطريقة غير ديمقراطية )من قبل السلطات الحاكمة في المرحلة    -ج

، أكثرية في اللجنة الدستورية من  2012الانتقالية( بحيث يتم التحضير لعملية تبني دستور نهائي )مصر  
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الأحزا  الأخر (. تبعه مظاهرات فانقلا  على مرسي ونتيجته  الأحزا  الإسلامية بعد انسحا  ممثلي  

. في الحالتين تم عرض نتيجة عمل اللجنة الدستورية على استفتاء شعبي.  2014بدء إ راءات تبني دستور  

 وفي الحالتين حصل الدستور على أكثرية المصوتين. 

لك أم أن هذا مجرد فعل يكون له من الذي يحدد إجراءات تبني دستور جديد؟ هل هناك قواعد ناظمة لذ* 

الجهة    –أحيانا يصدر إعلان من قبل الحاكم    نتائج على القواعد المعيارية الناظمة لعملية انشاء الدستور؟

التي لديها السلطات العليا، مثلا المجلس العسكري بعد نجاح الثورة ضد حسني مبارك، والجيش بعد الانقلا  

اءات تبني الدستور الجديد ويحدد ما هو ساري من الدستور القديم أو  بحيث يحدد إ ر -على مرسي، وهكذا

المبادئ العامة التي تحكم المرحلة الانتقالية. هذا فعل وواقع وليس قواعد معيارية ملزمة. تعتمد على كل  

 حالة وعلى كل صاحب قرار. لكن الأكيد أن ما يقرر في هذه الحالة يحدد المرحلة اللاحقة. 

في هذه الحالة القانون الأساسي قد يشير    كما في حالة القانون الأساسي؟  –ساتير المؤقتة  ماذا عن الد*  

تبني الدستور الجديد من غير الطبيعي أن ينظمها. فالأقل لا يستطيع   نهايته. ولكن إ راءات  إلى شروط 

تختل  الأكثر. قد  الجهة  الدستور. وهذه  تبني  آليات  بتحديد  يمكن  وبالتالي هناك حا ة لجهة ما  ف ولكن لا 

القبول على الأقل بخيار أن تكون تلك الجهة هي نفسها التي تصيغ الدستور )اللجنة الدستورية( من خلال 

تبني الدستور أن تكون ملزمة وهي أصلا  زء    لإ راءات نص مسودة الدستور نفسه. فهذا تناقض. كيف  

 من النص الذي لم يتم تبنيه بعد. 

ليس بالضرورة. حالة ألمانيا بعد الحر     في حال الدساتير المؤقتة؟  هل تبني دستور نهائي ضروري*  

العالمية الثانية. لكن كان هناك توافق وتم تعديل القانون الأساسي ليصبح دستورا نهائيا وإزالة المواد التي  

 كانت تشير لنهاية الدستور المؤقت.

النزاعات؟*   أثناء  الدساتير  بقاء  في  المشكلة  الدس  ما  تعلق  ليس  هل  النزاعات؟  أثناء  بالضرورة  اتير 

بالضرورة. السلاح يسكت أو يخرس القانون. هذا ليس صحيحاً. القانون / الدستور يبقى سارياً حتى وقت 

الفوضى والنزاعات والحرو . والدليل هو الاشارة لهذه الحالات في الدستور في معظم الدساتير المعاصرة.  

 ليست فق: لأوقات السلم.وهو اعتراف من الدول بأن الدساتير 

هناك تو ه لاعتبار الدستور وقت الأزمات على أنه يبقى على حاله ولكنه بدون الحماية التي تكون بالعادة *  

للدستور الشكلي. بمعنى أنه يصبح بمثابة قانون عادي قابل للتريير أو التعديل بمو ب ما يتم اتخاذه من قبل  

الثورة أو الانقلا . بمعنى آخر بحسب هذا التو ه يبقى الدستور ولكنه    السلطات الانتقالية أو من قبل ممثلي

يفقد مكانته. ماذا عن الدستور الأردني بعد الاحتلال الإسرائيلي وتبني الأوامر العسكرية والمناشير التي  



 مؤيد علان شقيرات                                                                  JURI 230القانون الدستوري 
 

41 
 

بما في ذلك نصوص الدستور الساري على    –استبدلت صاحب السلطة العليا لاغية كل ما يتعارض معها  

 فة الرربية وقطاع غزة. الض

السلطة الانتقالية قد تتحكم بعملية الانتقال الدستوري وهذا قد يجعل العملية سلطوية غير ديمقراطية وقد *  

 يكون الدستور الجديد انعكاسا للنظام الاستبدادي الانتقالي. ولا يو د ضمانة لتحول ديمقراطي بالضرورة. 

لا يجب خل: تعليق الدستور بسبب ظروف وأزمات )في هذه الحالة يكون تعليق الدستور بمثابة ثورة أو * 

من   دستورية  حالة  التعليق  يكون  الحالة  هذه  )في  الطوارئ  حالة  بسبب  أحكامه  بعض  وتعليق  انقلا ( 

 اللادستور(.

ى مراحل بحيث أن نسبة ما يتبقى  قد يتم تعديل الدستور تدريجيا من خلال تعديلات دستورية تدريجية عل*  

 من الدستور تكون قليلة مقارنة مع ما تم الإبقاء عليه. 

عملية التريير الدستوري والانتقال الدستوري قد يرافقها نقاش على تفاصيل ولكن الأساسي والجوهري  *  

حكم القانون    الفصل بين السلطات،  –عليه شبه ا ماع وهي الأركان التي يقوم عليها النظام الدستوراني  

ليبرالية بحيث تعطي   واستقلال القضاء. كما أن الأنظمة الدستورانية المعاصرة في معظمها تكون أيضاً 

مكانة للحقوق والحريات الأساسية وللمساواة كأساس لنظام الحكم. قد تكون عملية الانتقال الدستوري مدخلا  

 .للدستورانية وإن لم تكن العملية ديمقراطية بالضرورة

معظم الدساتير تعتبر نفسها نهائية وأنه أخر دستور، وهو بالعادة لا يشير الى نهايته وهناك دول بسبب    *

القانون  تبنت السلطة  الفلسطيني حيث حينما  تبنت فكرة ان دساتيرها مؤقتة كالقانون الأساسي  اوضاعها 

برلين وألمانيا الى  زئين تم    الأساسي نصت على انه يزول حين انتهاء المرحلة الانتقالية، وكذلك تقسيم

 وبرلين. وضع دستور مؤقت لعودة الوحدة ما بين المانيا 

ما نص عليه القانون    وفق عند تبني دستور دولة فلسطين    الفلسطيني؟متى ينتهي العمل بالقانون الأساسي  *  

ان اتفاقية أوسلو  الأساسي الفلسطيني كونه مؤقتا بالمرحلة الانتقالية وهو غير مقيد بالخمسة سنوات كون  

وبالتالي لعدم    النهائي،اشترطت قيد زمني وهو خمس سنوات وقيد التوصل لاتفاق بخصوص قضايا الحل  

 .مستمرةالتوصل لحل للقضايا الانتقالية فان المرحلة الانتقالية لا زالت 

لا ينتهي العمل بالقانون الأساسي الفلسطيني بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والتوصل لاتفاق بخصوص  *  

 .تبنت السلطة دستور دولة فلسطين إذاقضايا الحل النهائي الا 
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في الأمم   )مراقب(لم تنتهي المرحلة الانتقالية وقامت السلطة بتبني دستور كونها دولة غير عضو  إذا* 

يعتبر كاتفاق من طرف واحد ويؤدي الى نشأة دستور لدولة فلسطين من خلال    ؟2012عام    المتحدة في

 .قراءة النصوص 

حينما قامت الثورة المصرية واستقالة الرئيس حسني مبارك استلم الجيش الحكم الذي قام   2011في عام  *  

ل الرئيس مرسي ثم  من خلا  2012لحين تبني دستور    1971بوقف وتعليق العمل بالدستور المصري عام 

 .2014الانقلا  والثورة على الرئيس مرسي وتبني دستور  

وقام  *   الأوضاع  الملك  تدارك  الشعب  ثار  حينما  والمرر   وتبنى    بإ راءبالأردن  دستورية  تعديلات 

انتخابات    أحدث بينما مصر    .فق:استحداث محكمة دستورية دون الاسترناء عن الدستور واكتفى بالتعديل  

أولية افرزت اسلامين للحكم بعكس تونس والتي افرزت أيضا اسلامين للحكم والتي اشركت كافة اطواف  

 .مصرالشعب مما أد  الى نجاح الدستور فيها عكس 

هناك تحديات وأوضاع داخلية في البلد لتريير الدستور كمصر وتونس وهناك تحديات وضروطات دولية *  

 الثانية. ث ويحدث في فلسطين وكذلك في الدول التي خسرت في الحر  العالمية لتريير الدستور كما حد 

هناك مرحلة مؤقتة تحضيرا  و   .السابقمجرد تبني السلطة او الدولة لدستور  ديد يلري ضمنيا الدستور  *  

 مؤقتا. لتبني دستور نهائي ولحكم البلاد 

يتم تعديل الدستور بمو ب الإ راءات المنصوص عليها بالدستور نفسه ولكن التعديلات تتجاوز ما هو  *  

منصوص عليه وفي هذه الحالة يتم الخروج عن هذه الإ راءات من خلال عمليات اقل ثورية كالاستفتاء  

د بالدستور واحترامه  الشعبي او قيام السلطات الثلاث حين القيام بصلاحيتها تقوم بتفسيرها ويطبق ما ور 

 مناسبة. وللمحكمة الدستورية سلطة البت بالتفسير الصحيح ولها ان تأخذ بطريقة التفسير التي تراها 

الشعب واحتيا اتهم وتعديلها يكون بمو ب إ راءات منصوص   إرادةالدساتير يجب ان تكون منسجمة مع  *  

الثورة والانقلا  هو الخروج عن الدستور وان نجحت يتم الحديث عن السلطة و .عنهاعليها دون الخروج  

 .المعدلةالتأسيسية المنشاة وليست 

حين نهاية الدستور الذي بسببه حدثت الثورة او الانقلا  يتم أولا مرحلة تعليق الدستور القديم مع بقاء *  

على   وكذلك  اختصاصاتها السلطات  الانتقالية  المرحلة  اعلان  وكذلك    ثم  الدستور  ديد  تبني  الية  اعلان 

 .الديمقراطيةالإشارة الى التوافقات 
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المقصود *   وانما  وأحسن،  أفضل  الواقع  يصبح  الاصلاح  عملية  بعد  ان  يعني  لا  الدستوري  الاصلاح 

الدستوري هو التعامل بظرف واقع او وضع قائم دستوريا من خلال تعديل او تريير دستوري،    بالإصلاح

الدستوري يعني انهاء   والتريير  فالعملية هذه في  وهرها هو اعادة تشكيل وليس بالضرورة اصلاح فعلا.

 .للدستور السابق

حديث عن نهاية الزواج مع ان الزواج  عقد الزواج، فحين يتم الزواج لا يتم ال بفكرة تشبيه فكرة الدساتير * 

وفقا لفكرته من الطبيعي ان لا يحتوي على نصوص   الدستور. لذلك  بالموت عادة ينتهي اما بالطلاق واما  

 .تنظم نهايته، فهو ليس منتج له تاريخ صلاحية، فهو مو ود دون تاريخ نهايته

 سنة كمعدل.  18النهائية معدل عمرها تقريبا  الدساتيرالاشارة الى ان * 

الاشارة الى انه لا يو د تناقض بين فكرة نهاية الدستور وبين امكانية تعديله، فالدستور يوضع نهائي مع  *  

لية تعديله، وهذه صفة القوانين الوضعية مقارنة مع القوانين  آو  وشروطتضمينه نصوص قانونية تنظم عملية  

 .الطبيعية

ر المؤقتة يتم تبنيها لمرحلة مؤقتة لحين التوافق على الدستور النهائي ووضعه، ومثال ذلك القانون  الدساتي*  

الاساسي الفلسطيني، والقانون الاساسي الالماني الذي  اء في ظل تقسيم المانيا الى شرقية وغربية والذي  

 .لاحقا دستورا لكامل المانيا  أصبح

 .لفلسطيني يسري طيلة الفترة الانتقالية الى حين تبني الدستور الحاليالاشارة الى ان القانون الاساسي ا*  

هو مؤقت، فما هي شروط نهاية القانون الاساسي،   الفلسطينيفي حال تم الاتفاق على ان القانون الاساسي  و

 من القانون الاساسي. 115وذلك من خلال استعراض المادة 

عند تبني دستور دولة فلسطين بناء على ما نص عليه    متى ينتهي العمل بالقانون الأساسي الفلسطيني؟*  

قيد بالخمسة سنوات كون ان اتفاقية القانون الأساسي الفلسطيني كونه مؤقتا بالمرحلة الانتقالية وهو غير م

أوسلو اشترطت قيد زمني وهو خمس سنوات وقيد التوصل لاتفاق بخصوص قضايا الحل النهائي، وبالتالي  

المرحلة الانتقالية  وبالتالي إن    مستمرة.لعدم التوصل لحل للقضايا الانتقالية فان المرحلة الانتقالية لا زالت  

اتفاقية اوسلو لها شرطين، الشرط الاول هي مدة خمس سنوات والشرط    حسب ليست فق: مدة سنوات، وهي  

 الثاني هي التوصل للحل النهائي. 

من القانون الاساسي نصت على تمديد مدة القانون الاساسي، فمن يملك حق تمديد مدة    115في المادة  *  

ا القانون  التي وضعت  الجهة  بالتمديد هي  ما القانون الاساسي، فان صاحب الاختصاص  لاساسي، وهذا 
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حيث ان مدة الخمس سنوات قد انتهت، فقام المجلس التشريعي بتبني قرار بتمديد   1999حصل في عام  

حتى الان المرحلة الانتقالية زمنيا قد انتهت، ولكن لم يتم التواصل  و  اخر .العمل بالقانون الاساسي لمدة سنة  

 الى الحل النهائي. 

فلسطين بالضرورة يتبع نهاي المرحلة الانتقالية، وهل يمكن تبني طرح سؤال: هل تبني دستور دولة  *  

المادة   الانتقالية حسب  المرحلة  نهاية  قبل  الفلسطينية  الدولة  الا ابة:    ؟115دستور  تنتهي    إذاوفي  لم 

في الأمم المتحدة في عام   )مراقب(المرحلة الانتقالية وقامت السلطة بتبني دستور كونها دولة غير عضو  

، يعتبر كاتفاق من طرف واحد ويؤدي الى نشأة دستور لدولة فلسطين من خلال قراءة النصوص، 2012

ودون الانتظار الى الوصول الى حل مع اسرائيل،   2012اي انه يمكن تبني دستور دولة فلسطين لاحقا لعام  

وعليه يمكن في    نها تجاوزت مرحلة اوسلو.اعتبرت نفسها دولة، اي ا  2012حيث ان فلسطين في عام  

 مرحلة ما وضع حد للقانون الاساسي الفلسطيني من خلال تبني دستور دولة فلسطين.

الآن شرعي وكمرجع ودستور للسلطة الفلسطينية كون فترة الخمس   الأساسيما الذي يجعل القانون  *  

 في الا ابة: الجوا  هو الأمر الواقع.  سنوات قد انتهت؟

هل القانون الاساسي    من القانون الأساسي على آلية تبني الدستور الفلسطيني؟   115هل تتحدث المادة  *  

الا ابة: لا، القانون الأساسي هو دستور    صاحب الاختصاص للحديث عن آلية تبني الدستور الفلسطيني؟:

 مؤقت لا يملك تحديد ا راءات تبني دستور دولة فلسطين.

لا ولاحقا للثورة، في   حدد ا راءات وآليات تبني الدستور، ومثال ذلك في مصر الأمر الواقع هو من ي *  

حينما قامت الثورة المصرية واستقالة الرئيس حسني مبارك استلم الجيش الحكم الذي قام بوقف   2011عام  

من خلال الرئيس مرسي ثم الانقلا     2012لحين تبني دستور    1971وتعليق العمل بالدستور المصري عام  

 من خلال ا راءات طويلة نابعة من الواقع.  2014والثورة على الرئيس مرسي وتبني دستور 

لا يجوز لمسودة الدستور ان تحتوي على آلية تبني الدستور، ولكن هذا ما حصل في مسودات دستور *  

، والحل يجب ان يكون بطرق اخر  قد تنص عليها السلطة المؤقتة او من خلال 2015و   2003فلسطين  

 علان دستوري. ا

تتم عملية تريير الدستور بالعادة من خلال طريقتين رئيستين، وضمن    ؟كيف يتم تغيير الدستور السابق*  

هذه الطرق الرئيسية طرق فرعية، وهي قد تكون طرق سلمية وقد تكون طرق عنيفة غير سلمية: اولا:  

. في الدساتير النهائية: أ. من 2  . دستور مؤقت ينص على نهايته بدخول دستور دائم.1الطرق السلمية:  
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خلال تفعيل السلطة الدستورية المعدلة فيتم استبدال الدستور القديم بالدستور الجديد، مثل القانون الأساسي  

باستبدال  2003 فعليا  تم  الفلسطيني  2002، حيث  الاساسي  بالقانون  تفعيل  2003م،  على  التوافق  م.  . 

للحا ة وبطريقة سلمية، مثل الانتقال    مجتمعيل وتريير الدستور بتوافق  السلطة الدستورية المنشأة: اي تعدي

بالرالب، معظم الترييرات التي تتم  و  من دستور الجهورية الرابعة الى دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية.

تعلق في حال نجاح الثورة او الانقلا  فو  على الدساتير تأتي نتيجة العنف، اي نتيجة ثورات او انقلابات.

 الدستور او تضح حد له.

ان الانقلا  يكون من الجيش عادة او من السياسيين دون مشاركة شعبية    ؟لفرق بين الثورة والانقلاب* ما ا

 واسعة، اما الثورة تحتوي بالعادة مشاركة شعبية واسعة. 

 عادة المرحلة الانتقالية تحدد بشكل واسع ملامح المرحلة النهائية.* 

الثورات والانقلابات او حتى الاحتلال على الدساتير، والاختلاف في طريقة التعامل القانوني    نتائج تختلف  *  

 مع الدساتير السابقة، يمكن تصورها على النحو الآتي: 

  الظروف نجاح الثورة يعني تعليق العمل بالدستور السابق، وهذا التعليق يختلف عن التعليق الذي يتم بسبب  *  

ارئ او اعلان حالة حر ، لأن مثل هذه الثورات والتعقيدات بحكم الواقع هو يتعلق بكامل الخاصة مثل الطو

 .الدستور، اما في حالة الطوارئ فيكون التعليق  زئي لبعض احكامه

تعارض مع ما يصدر عن السلطة الانتقالية، السلطة الانتقالية التي تتبع الثورة    إذايبقى الدستور ساري الا  *  

اي ان الدستور يبقى لكن مكانته تصبح اقل من مكانة دستور مكتو ، اي انه يصبح بمثابة    او الانقلا ،

 قانون عادي، والدستور الحقيقي يصبح ما يصدر عن الجهات الرسمية التي تحكم المرحلة الانتقالية. 

------------------------------------------------------------------- 

المعلومددات حددول الفصددل الخددامس: " نهايددة الدسددتور " للمزيددد مددن 

 .76_ ص 65يمكنكم العودة للكتاب والقراءة من ص 

------------------------------------------------------------------- 
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 م 2003تعديل ونهاية القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 

 



 مؤيد علان شقيرات                                                                  JURI 230القانون الدستوري 
 

47 
 

 



 مؤيد علان شقيرات                                                                  JURI 230القانون الدستوري 
 

48 
 

 وتقسيمهاالقسم الثاني: فصل السلطات 

 الفصل السادس: السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
والسلطة   التنفيذية  السلطة  وهي:  الثلاث  السلطات  نقصد  فنحن  الدولة  في  السلطات  نتحدث عن  عندما   *

التشريعية والسلطة القضائية. وهذه السلطات الثلاث في الدولة الواحدة هي من تشير إلى الأو ه الثلاث  

لسلطة العامة. فالدولة هي التي تشرع من خلال السلطة التشريعية، والدولة هي من تنفذ القانون  للدولة كا

من خلال السلطة التشريعية، والدولة هي التي تبت في النزاعات من خلال السلطة القضائية. وهذا هو معنى  

 و ود السلطة العامة في الدولة. 

وارها بشكل عام. وعلى مر العصور السلطة التنفيذية هي  الدستور هو من يبين السلطات وتنظيمها وأد *  

الأكثر ظهورا، حيث كانت بيد الملك وكان له ادوار تشريعية وقضائية أخر ، وكان يتم توارثها. القرن  

السلطة التشريعية، والقرن  -التاسع عشر هو عصر السلطة التنفيذية، والقرن العشرون هو عصر البرلمانات  

و عصر المحاكم الدستورية والقضائية بشكل عام. والسبب تطور المحاكم الدستورية  الحادي والعشرون ه 

عصر   هو  العشرون  القرن  التشريعات.  دستورية  على  وتراقب  التنفيذية  السلطة  تصرفات  ترا ع  التي 

البرلمانات، حيث بدأت تشيع، حيث بدأت تظهر المجالس التي تمثل الشعب، وأن لم تكن منتخبة، وكانت  

او مجلسين وأحيانا ثلاثة مجالس، وكانت الراية من و ودها فرض الضريبة على الشعب، وهذه مجلس  

المجالس وان لم يتم انتخابها في البداية الا انه اصبحت تنتخب وكان الانتخا  لفئات معينة ولاحقا أصبح  

كونها   التنفيذية،  السلطة  لتدخلات  دائما عرضة  كانت  القضائية  السلطة  الشعب.  تعيين  لجميع  في  تتدخل 

القضاة وفي بعض الاحيان كانت تملك السلطة التنفيذية صلاحية عزل القضاة. الطريقة الطبيعية لمعرفة  

 ممثل كل سلطة هو الر وع الى الدستور.

* و ود سلطات ثلاثة في الدولة لا يعني انه هناك فصل تام وكامل فيما بينهم، فاختلاف السلطات لا يعني  

تمارس هذه السلطات منفصلة بالشكل الذي يجعل الدولة غير قادرة على العمل كسلطة  أن الأ هزة التي  

عامة، فالدولة من خلال السلطات الثلاث تعمل على تنظيم العمل الحكومي وتؤهل هذه السلطات من القيام  

 بمهامها وتؤهل السلطة بالرقابة على السلطة.

ن ينفذها وهو من يبت في النزاعات من خلال المجالس * تاريخياً كان الملك هو من يضع القوانين وهو م 

المختلفة والتي يكون هو من يترأسها، ولكن بعد الثورات أصبح هناك ضرورة لتمييز السلطة عن غيرها  

 من السلطات وكان أفضل طريقة للوصول للحل العادل هو الفصل بين السلطات الثلاث.
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الطفلة الأولى تقطع الكعكة وتقوم الطفلة الثانية باختيار  * قصة الطفلتين عند تقطيع الكعكة، حيث نجعل  

القطعة التي تريدها، وهكذا ولأن الإنسان دائماً يحاول أن يتصرف وفقاً لمصلحته فإن الطفلة الأولى ستقطع 

 الكعكة بالتساوي لأنها تعلم إذا لم تقم بذلك فأن الطفلة الثانية ستأخذ القطعة الأكبر. 

إن تقسيم السلطات إلى ثلاثة وتوزيعها بهذا الشكل فيه نوع من العدالة، لأن البرلمان * والافتراض القائل  

أيضاً،   البرلمان  أعضاء  وعلى  المواطنين  على  تطبيقها  سيتم  قوانين  يضع  هو  التشريعات  يضع  عندما 

ال القانون على  ذلك  البرلمان فهي ستنفذ  في  المنتخبين  النوا   قانون وضعه  تنفذ  جميع. والحكومة عندما 

والقضاة بالعادة ينظم عملهم القانون الصادر عن البرلمان ويتم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية أو رئيس 

الدولة أو الحكومة وبالتالي من مصلحتهم الحفاظ على نوع من التوازن بين السلطتين، لأنه في حال تجاوز 

القان المساءلة  أما عن طريق  للمساءلة  التي اختصاصاتهم سيتعرضون  الاستئناف  ونية من خلال محكمة 

ستقوم بإلراء قراراتهم في حال كان بها تجاوزات عن القانون، أو عن طريق محاسبتهم في حال كان هناك  

انحياز او تلقي الرشاوي عند اصدار الاحكام فسيتم محاسبتهم. وبالتالي نستنتج أن السلطات والأ هزة التي  

 نها إنما هناك نوع من التوازن فيما بينهم. تمارس عملها لا يو د فصل كامل بي

بباقي   تحكماً  الأكثر  الجهة  الواقع  في  أنه  إلا  التشريعية  السلطة  عن  بالحديث  تبدأ  الدساتير  أن  الأصل   *

 السلطات العامة هي السلطة التنفيذية/ الحكومة. 

: القانون الصادر عن البرلمان  * السلطة التنفيذية هي سلطة إنفاذ القانون، وعبارة إنفاذ القانون لا تعني فق

فق: إنما القانون أوسع من ذلك بكثير. وسلطة إنفاذ القانون يكون بالأساس للحكومة ولكن هناك من ينفذ 

ليست من   ولكنها  بمرتبة وزير  ما  تكون  هات  وقد  الحكومة  ليست من  المستقلة وهي  كالهيئات  القانون 

الق تنفيذ  هو  الحكومة  اختصاصات  أهم  والضب: الحكومة.  العامة  المرافق  بإدارة  المتمثل  الإداري  انون 

 الإداري والتي تقوم باسترلال كافة الوسائل البشرية والمادية والقانونية بالدولة لتلك الرايات. 

الذي  الوزراء  الدولة ورئيس  نتحدث عن رئيس  فنحن  التنفيذية  السلطة  الحديث عن  يتم  بالعادة عندما   *

الوزراء. ويق  الدولة ورئيس  يترأس مجلس  بين رئيس  العلاقة وطبيعتها  العمودي هو تحديد  بالفصل  صد 

الوزراء وصلاحية كل منهما في تنفيذ السلطة التنفيذية. ومن المهام الرئيسية للحكومة هو وضع السياسات 

تتمثل العامة للدولة والتي تظهر تو هات الحكومة للسنوات القادمة والمستقبل. مثلاً يكون هناك سياسة عامة  

بتحسين الوضع الصحي للمواطنين خلال السنوات القادمة ويتم وضع موازنة عامة تتوافق مع تطبيق هذه  

 السياسة العامة وضمن القوانين التي وضعها البرلمان. 

* في الأنظمة الرئاسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية يكون رئيس الدولة هو من يمارس سلطة الحكومة، 

ي امريكا حكومة بالمعنى الحرفي ولا يو د رئيس للوزراء إنما هناك رئيس للدولة وهو من  حيث لا يو د ف
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يقوم بمهام الدولة، فالرئيس له سلطة الأمن الداخلي ويمارسها من خلال أمناء الدولة/ السكرتارية، وكذلك 

الموظفين معاً لا    له صلاحيات خار ية يمارسها من خلال أمناء الدولة للعلاقات الخار ية. وهؤلاء كبار

إنما يطبقون قرارات   القرارات  بالمعنى الذي نعرفه وهي قدرتهم على التصويت على  يشكلون الحكومة 

 رئيس الدولة الذي يعتبر بذات الوقت هو الحكومة. 

تكون  ولكن  للدولة ورئيس وزراء،  التنفيذية رئيس  بالسلطة  هناك  يكون  والتي  البرلمانية  الأنظمة  * في 

رئيس فخرية وشكلية مثل تمثيل الدولة في الخارج، ورئيس الوزراء هو صاحب الاختصاصات صلاحيات ال

الفعلية والحقيقية مثل كيان الاحتلال. الحكومة ليس بالضرورة أن يتم تشكيلها من قبل الحز  الذي حصل 

على  مع أكبر    على أكثر عدد من الأصوات في الانتخابات بل يتم تشكيلها من قبل الحز  الذي يكون قادراً 

عدد ممكن من النوا  للحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة. ويقوم رئيس الدولة في هذا النظام 

بتكليف رئيس الحز  الفائز بالانتخابات بتشكيل الحكومة ويعطيه مهلة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع  

صوات بالانتخابات بمهمة تشكيل الحكومة وفي حال فشل في ذلك يكلف ثاني حز  حاصل على عدد الا

 وهكذا.

* في الأنظمة المختلطة/ شبه رئاسية/ شبه برلمانية يكون لدينا بالسلطة التنفيذية كل من رئيس الدولة ورئيس 

الوزراء الذي يطلق عليه الوزير الأول من بين مجموعة من الوزراء وليس رئيساً عليهم مثل فرنسا. ويكون 

ئيس الدولة صلاحيات السلطة التنفيذية يمارسها من خلال مجلس الوزراء والذي يكون هناك صلاحيات لر

به الوزير الأول وباقي الوزراء. أي من ناحية الفصل العمودي للسلطات في ممارسة السلطة التنفيذية هناك 

 فروقات بين كل من الانظمة الثلاث سابقة الذكر.

التعيين  * هناك رئيس دولة يكون منتخب مثل الدول   بالوراثة أو  الجمهورية أو قد يكون الرئيس وصل 

الملك ووصل  وله صلاحيات  أمير  هناك  قطر  دولة  مثل  والممالك  الإمارات  في  الحال  هو  كما  لمنصبه 

بالوراثة لمنصبه ولكن طريقة وصوله للمنصب لم ترير من صلاحياته شيء. إذا كان الملك في الأنظمة 

 ياتها محدودة وفخرية مثل بريطانيا وهولندا واسبانيا. الملكية الدستورية تكون صلاح

* في الأنظمة الديمقراطية الجمهورية قد يكون رئيس الدولة أما منتخب مباشرة من قبل الشعب أو منتخب 

بطريقة غير مباشرة، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى أن الرئيس المنتخب بطريقة مباشرة له صلاحيات  

قة غير مباشرة. حيث رئيس النمسا منتخب بطريقة مباشرة ولكن صلاحياته محدودة  أكثر من المنتخب بطري

لأنه في نظام برلماني بينما في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس منتخب بطريقة غير مباشرة ولكن له 

التنفيذية. لذلك يجب علينا عدم الحكم المسبق حول نوع   اختصاصات وصلاحيات كبيرة كرئيس للسلطة 

صلاحيات الرئيس من خلال طريقة انتخابه. الرئيس الفرنسي ديرول في السابق كان منتخب بطريقة غير  
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مباشرة من قبل الشعب ولكن بعدما قام بتعديل الدستور وأصبح انتخابه بشكل مباشر من قبل الشعب لم تترير  

 رة.صلاحياته بل بقيت كما هي برض النظر عن طريق الانتخا  مباشرة أم غير مباش

أن يكون رئيس الوزراء منتخب بشكل مباشر حيث  ر  ذلك بي بعض  * في الأنظمة البرلمانية نادراً 

هناك  فيكون  الانتخابات.  الاحزا  في  تشارك  مباشر عندما  بشكل  الوزراء  انتخا  رئيس  يتم  أن  الدول 

يو  الدول لا  بينما في معظم  يكون مختلف عن الاحزا .  الوزراء وقد  انتخا  مباشر  انتخا  لرئيس  د 

لرئيس الوزراء إنما تكون الانتخابات للأحزا ، والحز  الذي يحصل على الأكثرية في عدد الأصوات 

% 50هو من يكلف في البداية بتشكيل الحكومة وعليه أن يحصل على الأغلبية في البرلمان للقيام بذلك وهو  

ل الحكومة وفي حال فشل بذلك تناط مهمة ويعطى مهلة من قبل رئيس الدولة من أسبوعين لثلاثة لتشكي  1+

بالضرورة أن  ليس  لثاني حز  حاصل على عدد الاصوات في الانتخابات وهكذا، أي  الحكومة  تشكيل 

الحز  الحاصل على أكثر عدد من الأصوات هو من سيشكل الحكومة بل الحز  الذي يكون قادراً على  

عضو    200ذلك. فعلى سبيل المثال هناك في برلمان ما  تشكيل التحالفات والحصول على الأغلبية المطلوبة ل

  75عضو وبعد فرز نتائج الانتخابات حصل الحز  الأكبر على   101ولتشكيل الحكومة يجب أخذ موافقة 

أن يجمع   أيضاً  عليه  يجب  بل  الحكومة  تشكيل  يستطيع  لوحده لا  ولكنه  الأحزا   لتشكيل    26من  عضو 

لب يمكن  بذلك  فشل  وتجمع  الحكومة وفي حال  البعض  بعضها  مع  تتحالف  أن  الأحزا   عضو    125اقي 

 وتشكل الحكومة دون مشاركة الحز  الحاصل على الأكثرية في الانتخابات. 

* الأنظمة شبه الرئاسية ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء من المجلس النيابي بل يستطيع رئيس 

كان من أحد الأحزا  أو كمستقل ويطلق عليه    الجمهورية أن يكلف أحد الأشخاص لتشكيل الحكومة سواء

الوزير الأول ويختار الوزراء من بين النوا  في المجلس البرلماني ومن خارج البرلمان، وتتشكل هذه 

الحكومة بموافقة رئيس الجمهورية عليها ولا تخضع هذه الحكومة لثقة البرلمان ولكن يجب أن يكون لها  

البرلمان. وعلى من أصبح في عضوية الوزارة ان يستقيل من عضوية  أغلبية لمنع حجب الثقة عنها في  

 البرلمان أي لا يجوز الجمع بين العضويتين. 

* الفصل العمودي للسلطات يشمل كافة السلطات في نموذج الدولة الاتحادية/ الفيدرالية/ المركبة، حيث  

السلط ليس فق: على مستو   السلطات  اللامركزية في  إنما على مستو  يكون هناك نوع من  التنفيذية  ة 

السلطات التشريعية والقضائية أيضاً، حيث بالدولة الفيدرالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية يكون هناك 

ثلاث سلطات مركزية على مستو  كل الدولة وأيضاً هناك ثلاث سلطات في كل ولاية في هذه الدولة والبالغ  

 ولاية.  50عددها 
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سيطة هي أيضاً تتبنى اللامركزية والفصل العمودي بين السلطات المركزية والهيئات  * بينما الأنظمة الب 

المحلية في مجال السلطة التنفيذية. أي أنه هناك برلمان واحد فق: في كل الدولة وهو من ينظم قانون الهيئات 

 المحلية وهناك محاكم مركزية على مستو  الدولة. 

تنفيذ القوانين من قبل السلطة المركزية، بينما اللامركزية في ممارسة * يقصد بالمركزية هو صلاحية إنفاذ و 

التنفيذية وعلى رأسها   السلطة  تكون من مهمة  بالعادة  التي  التنفيذية هو أن بعض الاختصاصات  السلطة 

الرئيس والحكومة ورئيس الوزراء تعطى بعض هذه الصلاحيات لهيئات محلية. في فلسطين الهيئات المحلية  

تو  واحد فق:، بينما في العالم هي مستويين، وفي بعض الدول تصل إلى ثلاثة مستويات مثل إيطاليا  هي مس 

 وإسبانيا. 

* المستو  الأول من الهيئات المحلية هو البلديات، المستو  الثاني والأعلى هو مجالس المحافظات." في 

في العالم". حيث في فرنسا يكون   فلسطين المحافظات هي هيئة مركزية وليس لا مركزية كما باقي الدول

الثانوية الحكومية، وتكون الحضانات والروضات   لمجلس المحافظة بعض الاختصاصات مثل المدارس 

والمدارس الابتدائية تابعة للبلديات. المستو  الثالث من الهيئات المحلية كما هو الحال في إسبانيا وإيطاليا  

 لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في تلك المنطقة أو الإقليم. هو هيئة محلية على مستو  المناطق تهدف  

* السلطة التنفيذية هي سلطة إنفاذ القانون ووضع السياسات العامة والصرف من الموازنة العامة بما بتوافق  

وو و المحلية.  والهيئة  المركزية  السلطة  بين  ما  المهام  تقسيم  يتم  الحالة  هذه  وفي  القانون.  إنفاذ  د  مع 

اللامركزية يعني و ود استقلال شبه تام للهيئات المحلية وهناك تفويض مسبقة لها للقيام بالاختصاصات  

الموكلة بها مع العلم أنه قد يكون هناك بعض القضايا يجب الحصول على موافقة لاحقة لوزير الحكم المحلي 

 قبل القيام بها. 

القمامة، ونتيجة   للدولة هي  مع  أهم مهمة  الهيئات  *  المهمة من مهام  هذه  اللامركزية أصبحت  لو ود 

المحلية وهي من لها الحق في أخذ رسوم  مع القمامة والضرائب من المواطنين مثل بلدية البيرة. ويتم  

توضيح اختصاصات الهيئات المحلية في قانون الهيئة المحلية. أي أن الهيئة المحلية تشارك السلطة التنفيذية  

 . بتنفيذ مهامها

* نتيجة لو ود نظام اللامركزية فإن أغلب الأنظمة تتجه اليوم إلى تقريب السلطة من المواطنين لذلك تكون  

الهيئات المحلية التي تكون بالعادة منتخبة ووفق القانون الفلسطيني يمكن حل بعض الهيئات المحلية وتعيين  

ا انتخابات  ديدة، وعدم انتخا   الهيئة هيئات محلية مؤقتة حتى إ راء  المحلية لا يؤثر من طبيعة  لهيئة 

المحلية وصلاحياتها فالمعيار هو هل تمارس الهيئة المحلية اختصاصات بدل السلطة المركزية بالمنطقة أم 
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لا. وهناك هيئات محلية منتخبة ولكن لا يو د لها صلاحيات نتيجة و ودها في نظام مركزي والقرارات 

 المخيمات تناط بهم مهام قريبة من مهام الهيئات المحلية. تصنع بالعاصمة. وأيضاً هناك لجان

* هناك بعض الخدمات تقدمها الحكومة وتكون بحا ة لأن تكون هذه الخدمات قريبة من المواطنين مثل  

تقديم التطعيم من قبل وزارة الصحة في مديريات الصحة المتوا دة في أغلب المحافظات، وهذا نسميه لا  

مة إعطاء التطعيمات هي من مهمة السلطة المركزية وتبقى من صلاحياتها ومهامها.  تركز إداري، لأن مه

فالمعيار للحكم هل هذه سلطة مركزية أم لا مركزية ليس عن طريق قر  هذه المهمة من المواطنين بل من  

اختصاص وصلاحية من القيام بذلك. فو ود مراكز ومديريات تابعة لوزارة الصحة في أغلب المحافظات 

لا يعني أنها أصبحت لا مركزية إنما هي مركزية ونسميها بلا تركز الإداري والذي يعمل على تقريب 

الخدمات من المواطنين مثل إصدار  وازات السفر هو من اختصاص وزارة الداخلية ولكن أصبح هناك 

كزي ومن اختصاص  مكاتب للداخلية في أغلب المحافظات للقيام بهذه المهمة وستبقى هذه المهمة هي أمر مر

 الحكومة المركزية. 

الفاعلين وصراعات القو ، *   تاريخية مثل دور  التطورات الدستورية تعتمد بشكل كبير على تطورات 

ويؤدي الى ان الامور تؤول الى خلاف ما هو مخط: له. التاريخ يلعب دور في كيفية تشكيل رئاسة الدولة 

انتخا او  مهوري(.  ملكي  النظام  هل  انتخا   )بالتالي  يكون من خلال  قد  الجمهوريات،  في  الرؤساء    

مباشر او انتخا  غير مباشر. سواء كان قمة السلطة التنفيذية ملك او رئيس فان الصلاحية المتشابه فيما  

بينهم هي المصادقة على التشريعات، بينما الاختلاف هو هل يملك الاعتراض على القانون ام لا، الملك  

الصلاحية، بينما الرئيس يملك هذه الصلاحية بالأغلب. احيانا رئيس الدولة لا يكون    بالأغلب لا يملك هذه

شخص واحد وانما قد يكون مجموعة مثل المجلس العسكري المصري بعد تنحي حسني مبارك، اي ان هذا 

المجلس هو من يحكم مصر ورئيس المجلس هو من يمثل مصر. ومثال آخر المجلس الاتحادي السويسري  

 بعة اعضاء ورئيس هذا الاتحاد هو من يمثل سويسرا.وهو س

*  وهر الدستور هو تحديد صلاحيات واختصاصات ما تسمى بالسلطات الثلاث، بالإضافة الى حماية  

الحقوق والحريات في الدساتير المعاصرة. وهناك فرق بين السلطة المنشئة )السلطة الدستورية التأسيسية  

المنشأة )وهي السلطات الثلاث(. وفي البداية لم يكن القضاء سلطة المنشأة وانما كان  والمعدلة(، والسلطات  

 زء من السلطة التنفيذية التي تقوم بإدارة مرفق القضاء باعتباره مرفق عام. وفكرة الفصل بين السلطات 

قلة او  الثلاث وحصرها بثلاثة سلطات فق: هو أمر تقليدي، خاصة في ظل تنامي أ هزة أو سلطات مست

شبة مستقلة عن هذه السلطات لإبعادها عن التجاذبات السياسية، ومثال ذلك سلطة النقد او البنك المركزي  

 و هاز مكافحة الفساد او غيره.
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* التأكيد على ضرورة التفريق بين السلطة من السلطات الثلاث وبين الجهاز الذي يمارس هذه السلطة، أي  

فيذية والجهاز الذي يمارس هذه السلطة مثل الحكومة مثلا، وبين السلطة  ضرورة التفريق بين السلطة التن

ممارسة   بالضرورة  هو  البرلمان  يقرره  ما  كل  ليس  والمحاكم.  القضائية  والسلطة  والبرلمان،  التشريعية 

للسلطة التشريعية. ليس كل ما تقرره الحكومة هو بالضرورة ممارسة للسلطة التنفيذية. ليس كل ما يقرره 

ضاء هو بالضرورة ممارسة للسلطة القضائية. السلطة التشريعية يمثلها الجهاز وهو البرلمان والذي قد الق

يكون البرلمان مجلس او مجلسين لاعتبارات متعددة. ومنح الثقة هي من ضمن الأدوار الرقابية الممنوحة  

سي. السلطات الثلاثة هي  للمجلس التشريعي وليس قرار إداري او ذات طابع سيادي، وانما ذات طابع سيا

الاشكال الثلاث المختلفة التي تظهر فيه الدولة سلطتها للمواطنين. والدستور هو من يحدد طبيعة السلطة 

 واختصاصها وحدودها وعلاقاتها مع باقي السلطات.
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الفصددددل السددددادس: " السددددلطات  للمزيددددد مددددن المعلومددددات حددددول

التشددريعية والتنفيذيددة والقضددائية " يمكددنكم العددودة للكتدداب والقددراءة 

 .96_ ص  78من ص 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مؤيد علان شقيرات                                                                  JURI 230القانون الدستوري 
 

55 
 

 الفصل السابع: الفصل الأفقي للسلطات
 

عمودياً ويمكن أن يكون أفقياً. عمودياً مثل ما ذكرنا بالسابق وهو ما  * الفصل بين السلطات يمكن أن يكون  

يساعدنا على فهم طبيعة الدولة على أنها مركبة/ فيدرالية أو بسيطة، هل هي مركزية أو لامركزية وطبيعة  

 لا تركز الإداري بالدولة. 

لسلطة كالسلطة. فضروري * عندما نتحدث عن الفصل بين السلطات يجب التمييز بين السلطة كقوة وبين ا

ألا نخل: بين المفهومين، فالسلطة بهذا المعنى هي سلطة الدولة وقوتها وقدرتها وسيادتها على فرض القواعد 

أن  بالعادة لأحد  الدولة لا ترضى  في  العليا  كالسلطة  النزاعات  في  والبت  القانون  وتنفيذ  العامة  القانونية 

وبالتالي كيانها كدولة إلا إذا كانت طبيعة النظام السياسي يقتضي  يمارس تلك السلطات وإلا فقدت سيادتها  

و ود عدة سلطات للتنفيذ وعدة سلطات للتشريع وعدة سلطات للقضاء في الدولة. والسلطات بهذا المعنى  

 لا يعني التفرقة إنما تشير بتفاصيلها للتوحيد، فوحدانية الدولة مرتبطة ارتباط وثيق بممارسة هذه السلطات. 

للدولة والسلطة   التنفيذي  الذراع  التنفيذية هي  للدولة والسلطة  التشريعي  الذراع  التشريعية هي  السلطة   *

القضائية هي الذراع القضائي للدولة. فالدولة واحدة وإن تعدد سلطاتها، فالمثلث واحد وأن تعدد أضلاعه 

نراه بالحقيقة ليس الضلع إنما ونحن عندما نتحدث عن الضلع أ والضلع   والضلع ج نقصد الدولة، وما  

وهذه  الدولة.  نطاق  خارج  لسلطات  و ود  ولا  الثلاث.  الأضلاع  و ود  بدون  للمثلث  و ود  ولا  المثلث 

 السلطات الثلاث هي الو ه الذي نظهر فيه للعالم الخار ي.

وسلطة الدولة  * السلطات الثلاث كأذرع لدولة هي سلطة الدولة في التشريع وسلطة الدولة في تنفيذ القانون  

في البت في النزاعات. لذلك لا تتأثر الدولة/ الحكومة/ السلطة العامة من نظام الفصل بين السلطات كونه  

أحد الأذرع والأ هزة الحكومية التي تمارس هذا السلطات فهي تمارس سلطة الدولة وليس سلطتها الخاصة.  

أم غير منتخبة. فالسلطة القضائية هي سلطة  ولا تتأثر هذه الاختصاصات كون كانت هذه الأذرع منتخبة  

الدولة في   التشريعية هي ذراع  القضاة منتخبين، والسلطة  لم يكن  لو  النزاعات حتى  البت في  الدولة في 

تشريع القوانين برض النظر إذا كانوا النوا  منتخبين أم معينين. والسلطة التنفيذية هي ذراع الدولة في تنفيذ  

 تعكس الأغلبية البرلمانية ولم تكن منتخبة.  القوانين وإن لم تكن  

بين ثلاث سلطات أو أنه سيبقى كذلك في   دائماً  بالضرورة الفصل كان  بين السلطات لا يعني  * الفصل 

السلطات   .المستقبل بين  الفصل  يكن حديثهم عن  لم  الفرنسية  الثورة  الذين سبقوا ورافقوا  المفكرين  حيث 

حديث عن السلطة التشريعية والتنفيذية فق: معتبرين السلطة القضائية  زء  يشمل السلطة القضائية بل كان ال

 .من السلطة التنفيذية
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* وذلك ما يبرر التطور الذي حدث في فرنسا على سبيل المثال في تطور فكرة سلطة القضاء التابعة لسلطة  

دارية، ومن هنا تبنت التنفيذية من خلال مجلس الدولة كمحكمة إدارية مختصة في البت في النزاعات الإ 

السلطة  نفسها ضمن  الإدارة  قيام  أي  الإدارة،  بالأساس قضاء  هو  إداري  و ود قضاء  الدول  من  الكثير 

 التنفيذية بالبت في النزاعات التي تكون الإدارة طرفاً بها. 

ت  * هناك من يخل: بين السلطات والجهاز الحكومي الذي يمارس هذه السلطات، فالسلطة التشريعية ليس

الدول  في  البرلمان  لكن  المحاكم.  ليست  القضائية  والسلطة  الحكومة  ليست  التنفيذية  والسلطة  البرلمان 

المعاصرة هو الجهاز الرئيسي لممارسة السلطة التشريعية من خلال تبني القوانين، والحكومة هي الجهاز  

دولة للسلطة التنفيذية، والمحاكم الرئيسي لممارسة السلطة التنفيذية ولكنه ليس الجهاز الحصري لممارسة ال

هي الجهاز الرئيسي لممارسة السلطة القضائية. وبالتالي الفصل بين السلطات لا يعني الفصل بين الأ هزة  

الحكومية التي تمارس هذه السلطات. فالأ هزة الحكومية بحسب الأنظمة السياسية المختلفة تربطها علاقات 

 فصل بين السلطات هو لتمكين الحكومة ولتقييد السلطات.تعاون متبادلة. والهدف من وراء ال

* هناك ثلاث مداخل مختلفة للحديث عن الفصل بين السلطات وجميعها مهمة لفهم طبيعة الفصل بين 

 السلطات، وهذه المداخل كالتالي:

أي أنها أصبحت فكرة ذات طابع معياري، بمعنى أن أي دولة   المدخل الأول: الفصل بين السلطات كفكرة:

الآن برض النظر عن طبيعة نظامها السياسي أو حتى برض النظر عن كونها تتبنى أو يو د فيها انتخابات  

نزيهة أم لا فهي تقبل فكرة أن الحكم في الدولة نظاماً ديمقراطياً وممارسة الدولة لسلطتها يجب أن يقوم  

فصل بين سلطة الدولة في التشريع عن سلطتها في تنفيذ القانون وعن سلطتها في البت في  على أساس ال

الدستورية   التوليفات  نتيجة  تتحقق  أو لا  تتحقق  التي  المعيارية هي  قيمتها  وأساس  الفكرة  هذه  النزاعات. 

ليات الدستورية  المختلفة بين المؤسسات وطريقة وصولها للشكل الذي هي عليه من  هة وأيضاً من خلال الآ

 التي يتم تبنيها وتثبيتها بالعادة من خلال نص الدستور.  

* وعليه فإن الراية من وراء المؤسسات التي يتم استحداثها من  هة والآليات التي يتم توثيقها في الدستور  

فصل هو تحقيق الراية التي من أ لها و دت هذه المؤسسات وهذه الآليات. وإلا سيكون لدينا مؤسسات ال

بين السلطات وآليات دستورية لترتيب العلاقة بين الأ هزة الحكومية المختلفة بدون الفصل بين السلطات.  

من هنا و ود برلمان منتخب وو ود آليات لمنح الثقة للحكومة أو طريقة واضحة للتعاون في تعيين كبار  

ة تحقيق الفكرة من ورائها. والحكم  موظفي الدولة بما فيهم القضاة لضمان استقلاليتهم لا تعني بالضرور

على و ود فصل بين السلطات من عدمه مرتب: بشكل مباشر في تحقيق فصل السلطة عن السلطة وتعني 

 بالأساس تمكين الدولة من الحكم دون أن يؤدي ذلك إلى تعسفها وذلك من خلال تقييد السلطة للسلطة.  
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التقييد للدولة في حكمها وإنما في تمكينها في الحكم.   * ومن هنا ففكرة الفصل بين السلطات لا تعني فق:

والدولة التي لا تستطيع أن تحكم بسبب "فصل بين السلطات" يؤدي لتقسيمها هي ليست دولة تتبنى الفكرة  

الأساسية من وراء الفصل بين السلطات. كذلك الدولة التي تتبنى الفصل بين السلطات بطريقة تؤدي إلى  

ي ووصوله لطريق مسدود لا تتبنى الفكرة الأساسية من وراء الفصل بين السلطات.  مود العمل الحكوم

فالفكرة الرئيسية من وراء الفصل بين السلطات وبعكس التوقعات ليس تقييد السلطة للسلطة وإنما تمكين  

 الدولة من الحكم باعتبار أن تقييد السلطة للسلطة يمنع التعسف دون إعاقة العمل الحكومي. 

الساعة يكون العقر  والبطارية والقشاط  ميعهم ضروريين لعمل الساعة ولكن يجب أن يعملوا مع   * مثل

بعضهم البعض حتى يكون هناك فائدة من هذه الساعة، فلا يكفي الفصل بين كل قطعة وقطعة بالشكل الذي  

صل بين السلطات بطريقة  يجعلها لا تعمل وهكذا لم تعد ساعة ولا فائدة منها. والحكومة التي تتبنى نظام الف

تؤدي الى عودة الناس والاحزا  للنزاع المسلح بدل اللجوء الى الآليات الدستورية لحل النزاع فهذا النظام 

 يكون فاشل.

 المدخل الثاني: الفصل بين السلطات كمؤسسات وأجهزة حكومية:  

في الدول المعاصرة أن تناط  * يجب عدم الخل: بين السلطة والجهاز الحكومي الذي يمارسها  رت العادة 

مهمة التشريع لبرلمان منتخب يمارس بالأساس سلطة وضع القوانين كتشريعات رئيسية. ولكن سلطة الدولة  

في التشريع لا تنحصر فق: في البرلمان. وكذلك  رت العادة في الدول المعاصرة أن تناط مهمة التنفيذ  

كة مع رئيس للدولة يكون منتخبا أو معينا في الجمهوريات  لمجلس وزراء أحيانا بشكل مستقل وأحيانا بالشرا

الجهاز  تنحصر بهذا  للدولة لا  التنفيذية  السلطة  الملكيات. وفي كل الأحوال ممارسة  بالوراثة في  ويكون 

الحكومي أو ذاك. وكذلك فإن سلطة القضاء تمارس في العادة في الأنظمة المعاصرة من قبل محاكم ولكن  

 المحاكم هي الأ هزة الوحيدة التي تمارس سلطة الدولة في البت في النزاعات.هذا لا يعني بأن 

* تجدر الإشارة إلى أن ممارسة السلطات في أ سام غير الدول أيضاً قد تمارس من قبل أ هزة غير معتادين 

وإن الأوروبي  البرلمان  ليس  أساسي  بشكل  يمارسها  الأوروبي  الاتحاد  في  التشريعية  فالسلطة  ما عليها. 

البرلمان الأوروبي بالشراكة مع المفوضية الأوروبية. والسلطة التنفيذية أيضاً يتشارك فيها مجلس أوروبا  

العدل  محكمة  أما  الأوروبية.  المفوضية  مع  بالشراكة  الاتحاد  في  الأعضاء  الدول  ممثلي  يشمل  والذي 

ولكنها الاتحاد  داخل  النزاعات  في  للبت  الرئيسي  الجهاز  فهي  لحل   الأوروبية  الوحيدة  الطريقة  ليست 

  .النزاعات 

* على مستو  القانون الدولي الجهة التشريعية هي مجموع الدول التي تجتمع في مؤتمرات دولية لتبني  

مسودة اتفاقية وتحدد عدد الدول الإلزام لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ ويشارك في ذلك الدول عند مصادقتها  
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بشكل عام وبشكل خاص على هذه الدول. وتكون مهمة البت في النزاعات   عليها في نفاذ تلك الاتفاقيات 

المترتبة عن هذه الاتفاقيات أحيانا للجان دولية )كما هو الحال في لجنة حقوق الإنسان بالنسبة للعهد الدولي 

سلطة    للحقوق المدنية والسياسية ويكون للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لميثاق روما الأساسي(. ويكون

التنفيذ محصورة بمشاركة طوعية للدول المتعاقدة بالعادة وأحيانا من خلال مجلس الأمن بمو ب الفصل 

 السابع وآليات أخر  متاحة لتنفيذ ما ورد في تلك الاتفاقيات.

* هناك مؤسسات وأ هزة حكومية مختلفة ويمكن أن نقرر في دولة معينة أن يكون هناك مجلسين بدل  

يانا كانت هناك ثلاث مجالس تخدم غايات أخر ( بحيث يكون هناك مشاركة أو تقاسم  مجلس واحد )أح

للاختصاصات بين هذه المجالس عند ممارسة البرلمان لسلطة التشريع. وهكذا بالنسبة للسلطة التنفيذية فقد 

خلال يكون هناك حكومة تكون في الوقت عينه لرئيس الوزراء اختصاصات السلطة التنفيذية العليا من  

مجلس الوزراء وقد تكون الحكومة على رأسها وزير أول ولكنه مع رئيس الجمهورية الذي يرأس مجلس 

الوزراء يتقاسم ويتشارك في السلطة التنفيذية. وقد تكون المحاكم منفصلة بين إدارية ونظامية وأضيف لها  

مثال في قضايا الأحوال    محاكم دستورية مستقلة عن المحاكم الأخر . وقد تكون هناك محاكم متخصصة 

الشخصية وغيرها. لا يعيق اعتبار تلك المحاكم مثال في قضايا الأحوال الشخصية لرير المسلمين كون من 

بمو ب   بها  انيطت  محاكم  فهذه  فلسطينيا.  ليس  يطبقوه  الذي  القانون  وكون  فلسطينيا  ليس  قضاتها  يعين 

اعات برض النظر عن طبيعة القوانين التي تطبقها  الدستور سلطة الدولة في البت في هذا النوع من النز

 وطريقة تشكيل المحكمة نفسها. 

اختصاصات  تمارس  دولية  لجهات  اختصاصاتها  بعض  عن  الدول  بعض  لتنازل  إمكانية  هناك  كذلك   *

مباشرة على مواطنين. هذا لا ينتقص من فكرة أن سلطات الدولة في البت في النزاعات وإن مارستها محكمة  

بمو ب  أوروب  اختصاصات  ممارسة  الوطنية  بالمحاكم  تناط  نفسه  بالوقت  فرنسية.  محكمة  وليست  ية 

وطنية. غير  بالأساس  هي  لهذه  تشريعات  المحاكم  هذه  ممارسة  وبهذا  دولية.  أو  أوروبية  تشريعات 

ا  الاختصاصات لا ينتقص من كونها تمارس سلطة الدولة في البت في النزاعات. وكذلك هناك لجان تناط به

مهام قضائية في الدولة. وكذلك هناك دور للإدارة في البت في النزاعات على أن تخضع بالاستئناف للمحكمة 

 الإدارية مثال في قضايا العلامات التجارية أو تسجيل الشركات.

 المدخل الثالث: الفصل بين السلطات كآليات دستورية محددة بالدستور حول طبيعة الفصل بين السلطات:

بالعادة عن خيارات دستورية تتم بالعادة عند وضع دساتير  ديدة من حيث ما يجب أن يحتويه النص يترتب  

للعمل تؤهلها  بطريقة  الحكومية  الأ هزة  عمل  آليات  من  اختيار  الدستوري  من  هة  حكومية  كأ هزة 

ا وعدم  العدالة  لضمان  للسلطة  السلطة  تقييد  فكرة  مع  يتعارض  لا  وبما  المناسبة  في  المؤسسات  لتعسف 

 استخدام السلطة وتحقيق وليفة تقتضي أولاً الفكرة من وراء هذه المؤسسات.
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* الأنظمة السياسية المعاصرة اليوم اتفق فقهاء القانون الدستوري على تجميعها في ثلاث نماذج وذلك  

وعلا بالتنفيذية  التشريعية  السلطة  بين  العلاقة  وفق  وبالتحديد  السلطات  بين  الفصل  طبيعة  قة  حسب 

 الأجهزة الحكومية لهذه السلطتين ببعضهما البعض، وهذه الأنظمة كالتالي: 

تقدم بريطانيا على أنها النموذج للنظام البرلماني الذي يقوم على الفصل   أولاً: النظام السياسي البرلماني:

الأصوا أعلى  على  تحصل  التي  الأحزا   فيه  تشكل  منتخب  برلمان  فيه  يكون  السلطات.  بين  ت المرن 

الذين فازوا ويؤهلهم للحصول   الحكومة. فوزراء الحكومة يكونون بهذه الحالة أعضاء الحز /الأحزا  

على أكثرية الأصوات بالانتخابات وشكلوا تحالفا. كما أنه من الطبيعي أن تكون للحكومة الأولوية في تحديد 

برلمان ويمثلون الأغلبية الحزبية فيه.  الأ ندة التشريعية والعمل على تنفيذها كون الوزراء أصلاً نوا  في ال

كما لا يعيق هذا النظام السياسي فشل التوافق الحكومي بين الأحزا  بحيث يؤدي ذلك إلى حجب الثقة عن  

الحكومة وبالتالي الذها  الى الانتخابات مبكرة. هذا كله لا يتناقض مع و ود نظام سياسي فعال ومقيد اسمه  

في ذلك طريقة تعيين رئيس الدولة. كان ملكا أم رئيسا منتخبا أو رئيسا معيناً.   النظام البرلماني. ولا يؤثر

النظام  .كما لا يؤثر في ذلك كون البرلمان بمجلسه أو مجلسيه غير منتخب  فهذا يؤثر على كون  منتخباً 

ن في  ديمقراطي أم لا ولكنه لا يؤثر على النظام السياسي من حيث طبيعة الفصل بين السلطات والتي تكو 

 هذه الحالة نظاما برلمانيا. 

تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على أنها النموذج للنظام الرئاسي الذي    ثانياً: النظام السياسي الرئاسي:

بالعادة مواعيد محددة لانتخابات كل من رئيس   النظام  يكون في هذا  للسلطات.  الجامد  الفصل  يقوم على 

وليس من خلال مجلس وزراء يكون له سلطة   ذية من خلال أمناء دولةالدولة الذي يمارس السلطة التنفي

كبار   تعيينات  على  الشيوخ  مجلس  موافقة  فإن  وبهذا  البرلمان.  لثقة  يحتاج  أو  الدولة  رئيس  عن  مستقلة 

الموظفين لا يعامل معاملة الثقة التي يمكن حجبها. كما أن البرلمان يتألف من أعضاء يتم انتخابهم اليوم  

زمنية محددة لا يمكن أن يكون لأي  هة الحق في حل أي من المجلسين أو التدخل في توقيت انتخابات لفترة  

  6أعضائه كل سنتين بحيث تكون ولاية كل شيخ    3/ 1المجلس أو  زء من أعضائه )مجلس الشيوخ يرير  

ية وعضوية  سنوات(. كما يفترض بمو ب هذا الفصل الجامد عدم الخل: بين وظيفة ضمن السلطة التنفيذ 

مجلسي البرلمان. فمن يتم تعيينه أمينا للدولة، عليه ان يستقيل أولاً من منصبه في مجلس الشيوخ أو مجلس 

 .النوا  

ومن ميزة هذا النظام بأنه يتبنى مؤسسات   ثالثاً: النظام السياسي المختلط/ شبه الرئاسي/ شبه البرلماني:

ين على اعتباره نظاماً برلمانياً على الطريقة الأمريكية ولا وآليات الأنظمة الأخر ، حيث يجعلنا غير قادر

 نظاماً رئاسياً على الطريقة الأمريكية. وفرنسا هي فق: النموذج على الأنظمة الشبه رئاسية.
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* النظام شبه الرئاسي على الطريقة الفرنسية فيه برلمان منتخب لكن الحكومة لا تشكل من نوا  الأحزا  

بية برلمانية بالضرورة كما أن الوزراء لا يعينون فق: من داخل الجسم النيابي. بل أنه  التي حازت على أغل 

يطلب من البرلماني الذي يتم تعيينه وزيرا الاستقالة من منصبه في الحكومة. وبهذا فإن الحكومة يشكلها  

بأغلبية أعضائها   ضد الحكومة  رئيس الجمهورية بمرسوم منه وتبقى ما دام الجمعية الوطنية لم تصوت 

ثقة الرئيس وليس البرمان نفسه   تتم بمو ب  الثقة عنها. بمعنى آخر فإن ممارسة الحكومة لعملها  حا بة 

يلتزم الرئيس بتعيين   الثقة عن الحكومة وبهذا  ولكن يمكن للجمعية الوطنية أن تجتمع وتتفق على حجب 

 حكومة  ديدة.  

تاريخيا لو ود حكومات * كما أن هناك إمكانية لرئيس الجمهورية بحل الجم عية الوطنية. وهو ما أد  

تختلف بتو هاتها مع تو هات الرئيس مما أد  للتعايش بين الأحزا  في الحكم من خلال الرئاسة والحكومة  

والتي تجتمع معا في ممارسة السلطة التنفيذية من خلال مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الدولة وبعضوية  

وزراء وآخرين. هذه الترتيبات لم تؤدي إلى إعاقة كارثية لقدرة الحكومة على العمل الوزير الأول وباقي ال

في ظل و ود آليات دستورية مكنت الحكومة من العمل وأهمها آلية التوقيع المشترك على القرارات المتخذة 

 في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية. 

ولة كمستشار للحكومة من  هة وكمحكمة إدارية عليا من  هة أخر  بالإضافة  * بالإضافة لدور مجلس الد 

هذه التوليفات التي أدت لنظام فرنسي بالاستدامة حتى اليوم يتم تلقيها   .لطبيعة النظام الدستوري في ذلك البلد

الآليات الدستورية  في كثير من دول العالم من خلال استحداث مؤسسات شبيهة بالنظام الفرنسي ولكن بدون  

اللازمة لضمان تحقيق الهدفين الرئيسين من الفصل بين السلطات وهي تمكين السلطة من الحكم وأيضاً من  

 . هة أخر  منع تعسف السلطة من خلال تقييد السلطة للسلطة

جهورية  لهذا فإن الاهتمام الشديد بالنظام السياسي شبه الرئاسي عند وضع الدساتير رافقه و ود رئيس لل* 

يكون بالعادة منتخباً ويعطى اختصاصات واسعة تجاه الحكومة وطريقة تشكيلها وإمكانية حلها من خلال  

إقالة رئيس الوزراء وإمكانية حل المجلس النيابي من قبل رئيس الجمهورية وو ود ثقة للحكومة أو إمكانية  

الحكومة تشكيل  لطريقة  تحديد  وو ود  النيابي  المجلس  قبل  من  الجمهورية    لحلها  رئيس  واختصاصات 

المباشرة تجاه تعيين بعض الوزراء وما إلى ذلك. لكن غيا  الترتيبات الدستورية المشار إليها سابقاً )رئاسة  

الجمهورية ترأس مجلس الوزراء بحضور الوزير الأول وباقي الوزراء من  هة والتوقيع المشترك على  

 القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء(.

يا  التقاليد والأعراف والممارسات الدستورية بالإضافة لمؤسسات قضائية قوية ومستقلة قادرة على * غ

فض النزاعات بين الجهات المتنازعة على الحكم وبالتحديد بين سلطة البرلمان التشريعية وسلطة الحكومة/  
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إدخال   إعادة  أخر .  من  هة  والحكومة  الرئيس  وبين  من  هة  الإ رائية  الدكتاتورية الرئيس  الأنظمة 

أشير إلى أن النظام شبه الرئاسي ليس فق: توليفات  .التعسفية وقبولها كشيء عادي وطبيعي وديمقراطي

تمكننا من تمكين السلطات من العمل أو تقييدها لبعضها بطريقة مختلفة عن الأنظمة البرلمانية الرئاسية. 

كر أعمق من ذلك ومفاده بأن هناك أوقات اعتيادية  هناك تمييز أساسي في النظام شبه الرئاسي مرتب: بف

وأوقات استثنائية تقوم على إمكانية حلول الرئيس مكان السلطات  ميعاً للحكم. النظام شبه الرئاسي عند 

و ود تفتت في السلطات يجعل من الحكم غير ممكن. وبهذا فإن النظام شبه الرئاسي يقوم على الوحدانية  

رورة والطوارئ وينظر لها في دستوره باستحداث طرق مختلفة لتجاوز المؤسسات  في حال الاستثناء والض

الاعتيادية لممارسة السلطة. أدعي بأن هذا هو بالأساس سر  اذبية النظام شبه الرئاسي أكثر من أي شيء  

 آخر.

مستخدم بشكله    رابعاً: النظام السياسي الرابع الذي يشار له تقليديا ً في كتب القانون الدستوري ولكنه غير

المطلق حتى في الدول التي تعتبر النموذج الرئيسي له فهو نظام الجمعية وتقدم سويسرا كالنموذج الوحيد  

على هذا النظام. بحيث تكون السلطة التنفيذية )مجلس الاتحاد السويسري( هو عملياً لجان أو هيئات المجلس  

ويكون لهذا المجلس رئاسة الاتحاد ويرأس  لسات   النيابي التشريعي بحيث يضم ممثلي الأحزا  المختلفة

المجلس بشكل دوري أحد الأعضاء. يستخدم بالأدبيات الفلسطينية بالعادة للإشارة للنظام الساري بخصوص  

منظمة التحرير الفلسطينية حيث تعتبر اللجنة التنفيذية على أنها لجنة من لجان المجلس الوطني ومن بين  

للمجلس أعضائه. وتكون ممارسة   التنفيذية  السلطات  بمثابة ممارسة  اللجنة  التنفيذية من قبل هذه  السلطة 

  .الوطني نفسه

الثالث لاعتبار الدستور دستورانياً، المعايير  أنه يتبنى المبادئ   * أن الفصل بين السلطات يعتبر أحد  أي 

ب موضوع النظام السياسي  وبهذا يكتس .المعيارية التي تجعل من الدستور دستور  يد في الدول المعاصرة

أهمية خاصة عند كتابة الدساتير. لكن فلننتبه لا يكفي الإشارة للفصل بين السلطات في الدستور ليكون لدينا 

نظام يقوم على الفصل بين السلطات. ولا يكفي أن يكون هناك برلمان وحكومة ليكون لدينا نظام فصل بين  

ها وغيرها لنعتبر أن هناك نظام يقوم على الفصل بين السلطات.  السلطات. ولا يكفي آليات لمنح الثقة وحجب

 هذا قد يؤدي لو ود دستورانية وثائقية مكتوبة ولكن هذه ليس دستورانية حقيقية. 

على الرغم من و ود سلطات عديدة في الدولة نعبر عن وحدة الدولة وعلى الرغم من و ود فصل بين  *  

هذه السلطات، وعلى الرغم من اختلاف دور الرئيس في الدولة باختلاف الانظمة السياسية، إلا رئيس الدولة  

ء من السلطة التشريعية او  يتميز بأنه يمثل الدولة ويمثل الوحدة، وبهذا المعنى فأن رئيس الدولة ليس  ز

التنفيذية او القضائية، إلا ان الأنظمة السياسية قد تعطيه بعض الصلاحيات أو الاختصاصات، فهو فوق  

السلطة، وهذا لا يعني انه رئيس هذه السلطات او المسؤول عنها، وإنما تعني بأنه مختلف عنها، ولهذا يو د 
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وف العادية او حتى في الظروف الاستثنائية مثل حالة الحر  للرئيس ادوار ينفرد بها وحده سواء في الظر

 او حالة الطوارئ او حتى في حالة الضرورة. 

الحقيقي  *  الو ه  فهي  التنفيذية،  السلطة  كسلطة عامة هي  الدولة  لعكس سلطة  والأفضل  الأولى  السلطة 

 لامح لحياة الدولة اليومية.لسلطة الدولة العامة، فهي من تحرك قوة الجيش وهي من تدير المرافق وتعطي م

وللسلطة القضائية دور في الرقابة على اعمال السلطة التشريعية "المحاكم الدستورية"، ولها دور في الرقابة  

ولا يجوز فهم دور رقابة القضاء على السلطة التشريعية   على أعمال السلطة التنفيذية "المحاكم الإدارية".

لجوهر السلطة المراقب عليها. والجهة التي تعمل على فهم الدستور أولاً  او السلطة التنفيذية هو استبدال  

 بالأساس هي السلطة التشريعية فهي اول من يفهم الدستور من أ ل وضع تشريعات تعبر عنه. 

 واقع السلطات الثلاثة في فلسطين ابان اوسلو:* 

للفلسطينيين وانما اعطاء حكم ذاتي، دون اظهار الهيئات أ. اسرائيل هدفت الى عدم خلق سلطات دستورية 

 او السلطات.

أوسلو    .  ابان  السلطات  الى عدم و ود    :1996- 1994واقع فصل  أوسلو  اسرائيل هدفت من خلال 

مؤسسات تشبه مؤسسات الدولة، ومن أ ل ذلك اسرائيل بأوسلو قبلت مجلس حكم ذاتي يكون رئيس المجلس  

السلطة الفلسطينية، اي مجلس حكم ذاتي رئيسه هو رئيس السلطة بنفس الوقت، ولم    هو رئيسه، وهو رئيس

يكن بأوسلو اشارة الى و ود رئيس مستقل عن مجلس السلطة مجلس الحكم الذاتي، كما لم يكن هناك وفقا 

يذ لاتفاقية اوسلو حكومة تخضع لثقة برلمان وانما كان هناك لجنة من مجلس السلطة يكون اختصاصها تنف 

ان المجلس المركزي   1994القوانين التي تصدر عن مجلس السلطة نفسه، ولكن ما حدث بالواقع انه بعد عام  

لمنظمة التحرير قام بتعيين رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لمجلس السلطة "الرئيس ياسر عرفات آنذاك". كما  

حيث تمت اول انتخابات كان   1996قام المجلس المركزي بتعيين اعضاء السلطة. وهذا المجلس حتى عام  

له نفس الاختصاصات التشريعية والاختصاصات التنفيذية، إذا هو مجلس السلطة الأول كان يشبه مجلس  

الحكم الذاتي حسب اوسلو اي نفس المجلس يقوم بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لكن من البداية كان  

 على انها هي الحكومة. الرئيس الفلسطيني يتعامل مع مجلس السلطة 
 

- 1994عندما تمت الانتخابات التشريعية، تم الفصل التام عن اوسلو وعن الوضع ما بين    1996* بعد عام  

، حيث اصبح المجلس هيئة مستقلة عن الحكومة، وان كان بعض اعضائها يتدخلوا بها، ولكن هذه 1996

ا الحكومة  هذه  يرأس  كان  الذي  للحكومة  الثقة  تمنح  له الهيئة  كان  الذي  الفلسطينية  السلطة  رئيس  يضا 

م، حيث انفصلت بشكل  2003واستمر الحال هذا حتى تعديل عام    اختصاصات رئيس السلطة الفلسطينية،

السلطة   رئيس  عن  مستقل  الوزراء  رئيس  برئاسة  الوزراء  مجلس  واصبح  الرئيس،  عن  الحكومة  تام 

 اصاته بهذا الاتجاه. الفلسطينية واستمر المجلس التشريعي بممارسة اختص
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، 1996- 1994* بما ان منظمة التحرير حين عينت مجلس السلطة التزمت بما هو وارد بأوسلو خلال عام  

قانون عن السلطة الفلسطينية هي قوانين عمليا صدرت خلال مجلس السلطة   23ومن خلال مرا عة اول  

عية وتشريعاته كانت تختلف عن اللوائح  المعين، وهذا المجلس لم يكن منتخب كان معين ومع ذلك حظي بشر

والقرارات الادارية. نلاحظ ان الفكرة الاساسية انه احيانا تتطور الامور الى امور مختلفة على خلاف لما  

 هو مخط: له بمو ب الاتفاق الدولي بين اسرائيل ومنظمة التحرير او الهيئة التأسيسية اللاحقة. 
 

القانون -  1995السلطة ظهر في التشريعات هو قانون الانتخابات  ج. اول فصل بين رئيس السلطة ومجلس  

قانون المذكور اعلاه، والظاهر ان السبب هو و ود مناقشات بخصوصه مع اسرائيل.    23ال  الاول بعد  

تبقى من صلاحيات ضمنا   الرئيس محددة حصرا، وما  القانون الاساسي اصبحت صلاحيات  تعديل  بعد 

كان هناك دائما خلافات لأنه لم يكن هناك وضوح بخصوص الصلاحيات    يكون لمجلس الوزراء، ولذلك

 . بينهما

البرلماني يختلف عن النيابي، فالنيابي يعني نوع النظام الذي يقوم على الديمقراطية النيابية، بمعنى  * النظام  

لفترة معينة في   سويسرا التي كانت و ود ممثلين عن الشعب، وليس مجرد ديمقراطية مباشرة كما كان 

معظم الانظمة في العالم سواء كانت رئاسية او برلمانية او  و   تشرع القوانين بناء على استفتاءات شعبية.

الديمقراطية النيابية قد تكون رئاسية او برلمانية او    والأنظمة  شبه رئاسية تقوم على الديمقراطية النيابية.

أ هزة الدولة فيما بينها  مع  دستوري يتحدث عن علاقة السلطات  النظام السياسي في القانون الو  شبه رئاسية.

 وواقع الفصل بين السلطات.

نظام الجمعية يشبه قليلا النظام المو ود في منظمة التحرير حيث كون اللجنة التنفيذية فيها بمثابة الحكومة  *  

للجان تكون مسؤولة عن هي  زء من المجلس البرلماني، يعني أن البرلمان يختار من بين أعضائه احد  ا

تنفيذ السياسات الحكومية التي يقرها البرلمان بشكل اساسي ورئيسي. )اللجنة التنفيذية هي احد  اللجان  

 المشكلة من اعضاء المجلس المركزي(.

ذا تم مقارنة نظام مع المملكة المتحدة وكان هناك فرق أو أو ه فرق بينهم فلا يمكن اعتبار هذا النظام  * إ

يو د فروقات   الامريكية وكانما تم مقارنة نظام سياسي معين مع نظام الولايات المتحدة    وإذارلماني،  نظام ب

تم مقارنة نظام سياسي مع نظام فرنسا شبه رئاسي    إذا اما فانه لا يمكن اعتبار هذا النظام نظام رئاسي،

وحدها فرنسا  لأن  رئاسي،  شبه  نظام  اعتباره  يمكن  فانه  فروقات  هناك  شبه    وكان  للنظام  نموذج  ليست 

الرئاسي، والسبب ان النظام شبه الرئاسي على الطريقة الفرنسية هو أحد النماذج الممكنة وليس النموذج 

النظام شبه الرئاسي هو الأكثر ظهورا واستخدام في هذه الاوقات، مع انه في بدايات القرن العشرين  والوحيد.  

 . كان عدد الدول التي يستخدمونه قليل  دا
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النظام الرئاسي صحيح من حيث المبدأ الرئيس لا يستطيع اقتراح قوانين، لكن يمكن من خلال النوا    * في

من ذات الحز  ان يتقدموا بمشاريع قوانين على ضوء خطا  الرئيس خطا  يبين التو هات الرئيسية لكل  

 النظام الرئاسي قائم على الفصل الجامد.و سنة.

ين الحكومة ومجلس الوزراء وهذا كارثي، فمجلس الوزراء في الانظمة شبه  في فلسطين تم المساواة ب *  

الرئاسية يجب ان تحتوي بالوقت نفسه على رئيس الجمهورية والوزير الاول والحكومة لضمان انسجام  

 إذاالعمل الحكومي، فأن أخطأت الحكومة في سياساتها التنفيذية فيتم محاسبة الحكومة وليس الرئيس، ولكن  

منتخب بشكل مباشر من الشعب لمدة ولاية   لأنهيس مارس صلاحياته بشكل منفصل لا يمكن محاسبته الرئ

 . 2003مصطلح “مجلس الوزراء” على أنها تعني “الحكومة” حسب القانون الاساسي ومحددة. 

في النظام شبه الرئاسي يقوم الرئيس بتكليف شخص )ليس بالضرورة من الحز  المسيطر في البرلمان(  *  

ليقوم بتشكيل حكومة، ومن بعد ذلك يصدر رئيس قرار بتشكيل الحكومة ولا يحتاج الى ثقة البرلمان، ولكن  

 النظام شبه الرئاسي يمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة.

الثقة *   الرئاسي، ولكن منح  البرلماني وشبه  النظام  للبرلمان في  الثقة صلاحية مو ودة  صلاحية حجب 

النظام البرلماني وقد لا يكون في النظام شبه الرئاسي )حيث يتم تشكيل الحكومة وتسق: فق: يكون دائماً في  

 في حال تم حجب الثقة عنها كما في فرنسا(. 

في دول تكون الحكومة فيها من الرئيس والوزير الاول وباقي الوزراء كما هو حال فرنسا، والقرار *  

الدولة والوزير   بتوقيع رئيس  مثل  يصدر  المختص،  الوزير  الى  بالإضافة  الوزراء،  بمثابة رئيس  الأول 

 وزير الصحة في الامر المتعلق بالصحة. 

لماذا مهم وضع الأنظمة السياسية في مجموعات؟ للمقارنة ولمعرفة او ه الشبه والاختلاف، وللتعرف  *  

لطة في حال الخلاف  على الجهات الحكومية ومعرفة دورها، ولمعرفة الصلاحيات والاختصاصات لكل س

 ولمعرفة الدولة أي نظام تتبنى وأي نظام أفضل لها حسب أوضاعها.والنزاع. 

في النظام البرلماني إذا حصل ازمة بين البرلمان والحكومة، ممكن الحكومة تدعوا الى انتخابات مبكرة، *  

 وممكن البرلمان يسحب الثقة )فصل مرن(.

بين الرئيس والكونررس، فانه لا يو د طريقة الا انه يصبح    في النظام الرئاسي في حال حصل ازمة*  

ضر: متوازي الى حين حلول موعد الانتخابات )ضر: متبادل بين الكونررس والشيوخ من  هه والرئيس  

الرئيس  و  من  هة اخر (، الرئيس ينتظر تريير النوا  او النوا  ينتظروا تريير الرئيس. )فصل  امد(.
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يتخذ قراراته التنفيذية باستقلالية تامة، لكن النوا  قد يأخروا او يعطلوا تنفيذه بعدم  في النظام الرئاسي قد  

 اقرار موازنة لتنفيذه )مثل الجدار بين امريكا والمكسيك(.

في بريطانيا يو د ما يسمى بحكومة الظل وهي تتمثل في الحز  الذي له عدد أصوات أقل لم تسمح له  *  

المعارض للحكومة التي حصلت على ثقة البرلمان. ويكون رئيس الحز  هو رئيس  بتشكيل حكومة الحز   

حكومة الظل ويكون له راتب من الخزينة العامة البريطانية، ويكون له وزراء )أي حكومة تنتظر سقوط  

ام  ويمكن مساءلة الوزير من قبل البرلمان بالنظ   وفشل الحكومة المشكلة، تنتر حلها او تنتظر برلمان  ديد(.

 البرلماني. 

بخصوص النظام شبه الرئاسي: رئيس الجمهورية له بعض الاختصاصات التنفيذية )صفة من الرئاسي(. *  

للنظام  التنفيذية )أقر   للسلطة  البرلماني(. ويو د رأسين  البرلمان )صفة من  لثقة  تحتاج  ويو د حكومة 

الرئيس يستطيع حل البرلمان. فالنظام شبه  البرلماني(. والحكومة لا تستطيع الدعوة لانتخابات مبكرة، لكن 

 الرئاسي يو د له صفات من كلا النظامين نظام هجين بحكم الواقع. 

في النظام البرلماني يستطيع النائب ان يكون وزير )يعني يستطيع اقتراح قانون(، في النظام الرئاسي لا  * 

كلينتون استقالت من مجلس الشيوخ لتصبح    يستطيع النائب ان يكون وزير الا إذا قدم استقالته )مثل هيلاري

secretary of state    مع اوباما(، وفي فرنسا يستطيع النائب ان يصبح وزير، ولكن حال ان تم تعيينه

 يجب ان يستقيل.

في فلسطين: رئيس منتخب )رئاسي(. ويو د حكومة )مجلس وزراء( / )برلماني(. ومجلس وزراء/  *  

( الثقة.  لمنح  بحا ة  والحكومة  الحكومة،  رئاسي(.  وشبه  )رئاسي  تنفيذية  وللرئيس صلاحيات  برلماني(. 

 تحتاج لثقة البرلمان )برلماني( وتحتاج لثقة الرئيس ابتداء )رئاسي(. 

في فلسطين من يستطيع اقتراح القوانين هو أي نائب أو مجلس الوزراء وليس الوزير. وفي فلسطين *  

لطات، بينما في فرنسا لا تحتاج الحكومة لمنح الثقة، ولكن قد تحتاج الحكومة لمنح الثقة قبل ممارسة الس

تتعرض لحجب الثقة. لكن لا يمكن للحكومة الدعوة لانتخابات مكبرة مثل البرلماني بل لا يمكن للرئيس ان  

وبالتالي هناك من يدعي بأن فلسطين نظام شبه رئاسي، الا انها    يحل المجلس البرلماني مثل الشبه الرئاسي.

ف عن النظام المو ود في فرنسا، ولكن لكونها تختلف عن فرنسا، لا يعني بالضرورة بأن فلسطين  تختل

ليست نظام شبه رئاسي بعكس بريطانيا لأنها نموذج وحيد للنظام البرلماني، وعكس امريكا النموذج الوحيد 

 للرئاسي. 

حسب نظامنا الفلسطيني المو ود اخذنا ببعض العناصر من النظام البرلماني ولكن لا يمكن ان يكون    “

نظام برلماني، وأخذنا بعض العناصر من النظام الرئاسي ولكن لا يمكن أن يكون من النظام الرئاسي، في 
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غير الممكن للنظام    فلسطين نحن أقر  ما نكون من النظام الرئاسي مع و ود اختلافات  وهرية  علت من

له   دوله  رئيس  لتعايش  آلية  نضع  لم  نحن  فرنسا  فبعكس  غاياته،  يحقق  ان  الفلسطيني  السياسي 

تتمكن     اختصاصات  فلم  تنفيذية،  اختصاصات  لها  وحكومة  وزراء  ومجلس  حكومة  رئيس  مع  تنفيذية 

، لأن الرئيس بعيد كل الحكومة من ممارسة اختصاصاتها الاساسية من حفظ النظام العام وتقديم الخدمات 

البعد عن الحكومة ومجلس الوزراء لا يجمع بينهم. النظام السياسي الفلسطيني الذي هو أقر  للنظام شبه  

الرئاسي يختلف عن النظام الفرنسي بكونه لم يؤهل الحكومة بأن تكون مقيدة ) هاز يقيد  هاز(، ففي فرنسا  

زراء ايضا اعضاء في المجلس البرلماني، وهم نفسهم من  البرلمان حين يحاول ان يستجو  الوزراء هم الو

لم نضع    -الممكن أن يصوتوا على الحكومة نوا  نفسهم يصوتوا على انفسهم كوزراء، فنحن في فلسطين

الضمانات لنقيد السلطة للسلطة، وبالتالي الجوا  هو: شكليا نحن نقتر  من النظام شبه الرئاسي كونه لا 

برل نظام  نكون  ان  نظامنا  يمكن  يجعل  فرنسا مما  اختلافات عن  لدينا  ولكن  بحت،  او رئاسي  بحب  ماني 

 السياسي غير فعال )مثل اشكالية حل السلطة( ونظام لا يستطيع ان يقيد السلطة بالسلطة”.

إن تحديد نظام الحكم يساعد المحكمة الدستورية في التقرير بمسائل دستورية لم ينظمها الدستور خاصة  *  

بآ القانون المتعلقة  ان  خاصة  التشريعي،  المجلس  حل  الرئيس صلاحية  يملك  هل  ذلك  ومثال  الحكم،  لية 

الأساسي لم ينظم المسألة صراحة، وانما اشار الى انه لا يجوز حل المجلس في حالة الطوارئ، والتفسير  

جلس في  يكون مثلا من منطلق من با  اولى او من با  المخالفة، فمن با  اولى فانه لا يجوز حل الم

 الاوقات العادية، اما من با  المخالفة، فانه يمكن حل المجلس في الظروف العادية.

بخصوص حل المجلس التشريعي، إذا نحن نظام رئاسي بحت فالرئيس لا يملك حل البرلمان، وإذا نحن    *

ليس الرئيس، نظام برلماني بحت على الطريقة البريطانية فان الحكومة هي من تدعو الى انتخابات مبكرة و

لثقة برلمان، فنحن  تنفيذية، ويو د حكومة تخضع  انه يو د رئيس له صلاحيات  فلو را عنا واقعنا نجد 

أقر  الى النظام شبه الرئاسي على الطريقة الفرنسية، ففي فرنسا يستطيع الرئيس حل البرلمان، والحكومة 

 لا تستطيع الدعوة الى انتخابات مبكرة.

 

------------------- --------------------------------------- --------- 

للمزيد من المعلومات حول الفصدل السدابع: " الفصدل الأفقي للسدلطات " 

 .108_ ص  97يمكنكم العودة للكتاب والقراءة من ص 

 -------------------------------------------------- ----------------- 
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 العمودي للسلطات الفصل الثامن: الفصل 

الفصل العمودي يفترض ان يتم النظر الى دور الدستور او المحكمة الدستورية ليست لضمان العلاقة بين *  

السلطة التشريعية والتنفيذية على مستو  المركز، وانما ضمن السلطة التشريعية ان تنظر الى الفصل بين  

ال هيئات التي تمارس سلطة التشريع على المستو   السلطات بطريقة عمودية داخل الدولة الاتحادية بين 

الدولة  كل  تمثل  مجالس  قبل  ومن  كاتحادية،  الاختصاصات  بعض  لها  ويكون  الاتحادي  او  الفيدرالي 

والولايات في الاتحاد، امام الاختصاصات التشريعية على مستو  الولايات الاعضاء في الاتحاد يكون لها 

بما في ذلك اختصاص التشريع، اي سن القوانين على مستو  كل   الاختصاصات التي ينص عليها الدستور

 . الأميركيةولاية مختلفة عن قوانين الاتحاد، ومثال الدولة الفيدرالية اتحادية، الولايات المتحدة 

لفصل العمودي للسلطات يتحدث عن ممارسة أ هزة مختلفة للصلاحيات والاختصاصات المتاحة سواء  * ا

 التنفيذية او التشريعية او القضائية. للسلطة 

فلا يهم المسمى    –  USSRفيدرالية لكنها تسمى نفسها دولة موحدة، مثل الاتحاد السوفييتي،  الدولة  الحيانا  * أ

التي تطلقه الدولة على نفسها، وانما العبرة لما هو واقع فعلا، فمثلا سويسرا هي دولة فيدرالية لكن تسمي  

 المعيار ليس المسمى.لأن  لعبرة بالواقع لا بالمسمىاف نفسها كونفدرالية.

واختصاص  *   التنفيذية  السلطة  واختصاص  التشريع  اختصاص  يكون  التي  الدولة  هي  الفيدرالية  الدولة 

الولايات  ومستو   فيدرالي،  اتحادي  مستو   عمودية،  ناحية  من  مستويين  بين  يكون  القضائية  السلطة 

ندما نتحدث عن الفصل بين السلطات لا يكفي فق: الحديث عن العلاقة  الاعضاء بالاتحاد، ولهذا السبب ع

 بين التشريعية والتنفيذية او القضائية او العكس، فهناك الكثير من الدول التي تكون اتحادية او فيدرالية. 

ككونفدرالية بين المستعمرات المستقلة وبعد عشر سنوات    بالأساس، بدأت  الأمريكيةالولايات المتحدة  *  

 . الأمريكيةتقريبا اصبحت دولة فيدرالية من خلال تبني دستور الولايات المتحدة 

يعني ذلك ان الكونررس يتبنى القوانين    ماذا يعني على مستوى التشريع بأننا في دولة اتحادية؟* سؤال:  

التي هي مرتبطة والمختصة بالاتحاد، اما برلمان كل ولاية يتبنى قوانين خاصة بالولاية نفسها، على سبيل 

المثال في الولايات المتحدة الامريكية اختصاص قانون العقوبات باستثناء تلك الخاصة بالاتحاد والمتعلقة  

فيما عدا ذلك فان قانون العقوبات بالولايات المتحدة هو    -ائم متعلقة بالاتحاد  ر-به مثل  رائم المخدرات  

خاص بكل ولاية تضع تشريعها، ولهذا السبب في الولايات المتحدة الفعل الجرمي في ولاية ما قد يكون 

  يأخذ.ومنها لا بالإعداماعدام، وفي ولاية اخر  يكون حبس، ولهذا السبب الولايات المتحدة منها ما يأخذ 
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يو د محاكم فيدرالية على رأسها المحكمة    على مستوى القضاء ايضا في الولايات المتحدة الامريكية: *  

المتعلقة بالاختصاصات الفيدرالية وذات طابع فيدرالي،   المنازعات العليا الفيدرالية ويكون اختصاصها فض  

كانت مرتبطة بنزاع حول قضية تابعة لقانون    إذامتى كانت مختصة بالاتحاد الفيدرالي فتكون مختصة. اما  

ومثال ذلك ما ثار حول الموت الرحيم او الا هاض وحتى    الولايات يكون اختصاص محكمة الولاية.  بإحد 

 ذا قررت المحكمة العليا الفيدرالية في مثل هذه المسائل يصبح قرارها ملزم لكل الولايات.زواج المثليين، فا

الرئيس على قمة الهرم التنفيذي في الدولة الاتحادية اما الحاكم يكون في    التنفيذية:على مستو  السلطة  *  

  لدستور وليس سلطة الاتحاد. الولاية متى كانت متعلقة بالولاية لا بالاتحاد. يتم استمداد الاختصاصات من ا

 القضاء في الولاية له اختصاصات منفصلة عن اختصاصات القضاء الفيدرالي وليس مرتبطة فيه. و

سلطة    لأنهاهناك امكانية في الاتحاد في فرض الضرائب بين الولايات وهذا من اختصاص الكونررس  *  

 اتحادية تسمو على السلطة الوطنية. 

الاساسية بو ود دولة اتحادية، هو و ود فصل عمودي للسلطات مثل التشريعية تمارس بين ا هزة الفكرة  *  

الدولة الاتحادية بمو ب اختصاصات نصت عليها الدستور، واختصاصات للمجالس والهيئات على مستو  

لى مستو  الولايات، دون ان يكون هناك تبعية ادارية بل استقلالية لممارسة تلك الاختصاصات، وهذا ع

 الدولة الاتحادية الفيدرالية. 

امثلة على الدول الفيدرالية الاتحادية: الولايات المتحدة الامريكية: الرئيس ونائب الرئيس يتم انتخابهم  *  

معا، ونائب الرئيس يكون رئيس مجلس الشيوخ حكما، ومجلس الشيوخ يتكون من ممثلين اثنين عن كل  

لهه  100  )يعنيولاية   ممثلين  الشيوخ(.  50ه  عضو  لمجلس  رئيسا  الرئيس  +نائب  اختصاصات  و  ولاية 

الرئيس يكون له سلطة تنفيذية يمارسها من و  التشريع هو للكونررس )مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين(.

قضاة  و  ويساعده ايضا مكتب الرئيس والسلطة العسكرية التي يرأسها أيضا الرئيس.  "  الكابينت "  خلال  

 عيينهم من قبل الرئيس بموافقة مجلس الشيوخ. المحكمة العليا يتم ت

وكونررس  *   اتحادي  شيوخ  وبرلمان  التنفيذية،  السلطة  في  ولاية  رئيس  يقابله  رئيس  العمودي:  الفصل 

للولايات على مستو  السلطة التشريعية، وعلى مستو  القضائية قضاة في المحكمة العليا وقضاة في كل  

 الاتحادية ودستور لكل ولاية من الولايات الخمسين. ولاية. ويو د دستور اتحادي للدولة 

في حال و ود خلاف على اختصاصات كل من الجهاز الفيدرالية والجهاز الوطني فيو د ما يميز بين *  

التمييز بين اختصاصات الاتحاد عن   بين الدول الاتحادية في كيفية  الاختصاصات، حيث يو د اختلاف 
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فف بالاتحاد،  الولايات  في  اختصاصات  مذكور  هو  ما  هو  الاتحاد  اختصاصات  يكون  الاحيان  بعض  ي 

الدستور، وفيما خلا ذلك يكون اختصاصات الولايات. بمعنى الافتراض بان الاختصاصات للولايات ما 

 ينص الدستور الاتحادي على خلاف ذلك. 

الامارات يشاع انها دولة    .امثلة اخر  على الدول الاتحادية: المانيا وبلجيكا دولة اتحادية وتتشابه بالفكرة*  

 السودان والهند دول اتحادية. و كونفدرالية، لكن لكل ولاية امير ومن حيث المبدأ هي دولة اتحادية.

صلاحية التشريع مقسمة عموديا ما بين   وو ود فكرة الفصل العمودي على مستو  الدول الاتحادية اذن * 

. وعلى مستو  السلطة التنفيذية، هناك سلطة  للاتحاد برلمان يمثل الاتحاد وبرلمان يمثل الولايات المشكلة  

تنفيذية على مستو  الاتحاد، وهنالك حاكم او حكومة على مستو  كل ولاية. وعلى مستو  القضاء، يو د 

 اصات للمحاكم الوطنية. اختصاصات قضائية فيدرالية واختص 

يو د اختلاف بين الدول الاتحادية في كيفية التمييز بين اختصاصات الاتحاد عن اختصاصات الولايات  *  

بالاتحاد، ففي بعض الاحيان يكون اختصاصات الاتحاد هو ما هو مذكور في الدستور، وفيما خلا ذلك يكون  

الاختصاصا بان  الافتراض  بمعنى  الولايات.  على  اختصاصات  الاتحادي  الدستور  ينص  ما  للولايات  ت 

 حجم الدولة ليس معيار. و خلاف ذلك.

فيدرالي:*   اتحاد  الى  التوجه  الدولة كما هو حال    اسباب  بالتعبير عن مكونات  الموحدة  الدولة  اما فشل 

نين  بلجيكا والسودان، حيث تبدأ الدولة ببرلمان وحكومة وقضاء واحد، ومع الوقت تضعف الدولة، والمواط

او تكون دويلات مستقلة ضعيفة، تسعى من خلال الاتحاد   لا يشعروا بأن الدولة تمثلهم فتلجأ الى الفيدرالية.

الضرائب   تسطع  مع  ولم  ككونفدرالية  بدأت  حيث  المتحدة  الولايات  )مثل  حولها  خار ية  اخطار  درء 

 فضعفت، فلجأت الى الاتحاد الفيدرالي(.

الاتحادية*   الدول  في  او    الدستور  الدولة  هيكلية  في  التريير  يجوز  ولا  الاستقلال  الولايات  على  تحظر 

وربطها  و  الانفصال. لأ زائها،  تفكيك  او  الانفصال  حظر  من خلال  الدولة،  على  للحفاظ  آلية  الفيدرالية 

 بمؤسسات اتحادية. 

الهيكلية، الا انه  والتريير ب  الانفصالات على الرغم من و ود  مود في الدساتير الاتحادية من حيث مبدأ  *  

بالواقع يو د بعض التريرات التي حصلت ودفعت للتأقلم مع الظروف التي وا هت الدولة الاتحادية مثل 

الى انه نوع من الكونفدرالية، ويسمح للدول   يشيراتحاد ولكن    بالأساسسويسرا، بالمقابل الاتحاد السوفييتي  

 الاعضاء بالانسحا  من الاتحاد السوفييتي. 
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بالولاية  الدو*   والسلطة  الاتحادية  السلطة  بين  ما  الاختصاصات  لتوزيع  آلية  هي  الاتحادية  الفيدرالية  لة 

في   استمرار   الاتحاد العضو  تضمن  بطريقة  القضائية  والسلطة  التنفيذية  والسلطة  التشريع  مستو   على 

 الاتحاد في الدولة. 

وتشريعية واحدة على مستو  الدولة، ولكن  يو د سلطة تنفيذية وقضائية    -مصر مثلا-في الدول الموحدة  *  

توزيع   تم  اداريا  الفرنسي،  النموذج  التنفيذية في بعض الاحيان وانطلاقا من  السلطة  اداريا على مستو  

الاختصاصات الادارية بين هيئات على مستو  المركز يرأسها الحكومة المركزية والادارة المركزية ولكن 

دستوري   تفويض  اعطاء  ً واحيانتم  بعض   ا لممارسة  محلية  لهيئات  العادي،  التشريع  مستو   على 

الاختصاصات دون العودة الى السلطة المركزية، فعلى سبيل المثال في فرنسا، البلديات يكون لها بعض  

للسلطة  العودة  الى  الحا ة  دون  البلديات،  مجالس  تمارسها  والدستور،  القانون  بمو ب  الاختصاصات 

ا  المركزية. من  النوع  الهيئات  هذا  مستو   وعلى  المركز  مستو   على  للاختصاصات  العمودي  لفصل 

 المحلية سواء كانت مجالس بلدية او مجالس محافظات او مجالس مناطق يسمى “اللامركزية الإدارية”. 

المركزية وبين  *   السلطات  بين  الادارية  تقسيم الاختصاصات  يقوم على  نظام  الادارية: هو  اللامركزية 

هذه الاختصاصات احيانا بفرض نوع من الضرائب التي    ةبممارستقوم الهيئات المحلية  هيئات محلية، و 

 تكون لها على مستو  الهيئات المحلية مقابل خدمات تنظم من قبل الهيئات المحلية نفسها. 

في فلسطين: تم تبني اللامركزية الادارية من حيث المبدأ، على مستو  واحد على در ة واحدة، اي على  *  

  البلديات، ولم تتبنى فلسطين لامركزي على مستو  ثاني داخل المحافظات كما هو الحال في فرنسا، مستو 

محلية. المحافظات سلطة مركزية لا  بمو ب   إذا  لأن  اختصاصاتها  تمارس  البلديات،  ومجالس  البلديات 

ال مستو   على  المستقل  التنظيم  تشبه  وقراراتها  المحلية،  للهيئات  هي مخصصة  المحلية،  القانون  هيئات 

وتكون تحت رقابة وزير الحكم المحلي، لكن بعض الدول تعطي الاختصاصات مع المحافظة على وصاية  

 للوزارة مع احتفاظ الاختصاصات للوزارة. فالبلديات تقدم خدمات وتجني ضرائب.

الاتحادية،  *   الدول  مثل  الموحدة  او  الوحدانية  الدولة  في  للاختصاصات  عمودي  تقسيم    لإعطاء يو ب 

اختصاصات لهيئات محلية بالعادة تكون منتخبة على مستو  واحد او على اثنين، والمستو  الاول على  

مستو   -مستو  البلديات، وفي بعض الدول تأخذ على مستويين، بحيث يتم اختيار اعضاء مجلس المحافظة  

 .ثاني. نحن في فلسطين على مستو  واحد، اما المحافظ يمثل السلطة المركزية

نعم يو د، ويو د    هل يوجد توزيع اختصاصات عمودي مختلف غير الدولة الاتحادية وغير اللامركزية؟*  

اللامركزية يعني    لأنهالاداري”: ليست لامركزية ادارية،    اللاتركز: ما يسمى “النوع الاول   نوعين: هما:
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اعطاء اختصاصات وتفويضها لهيئات محلية بالعادة منتخبة، تمارس اختصاصاتها دون العودة الى سلطة  

اخر . اما اللاتركز الاداري يعني خدمات السلطة المركزية تكون متاحة ومو ودة بالمحافظات المختلفة،  

- المركزية  للسلطةمثل ومثال مديريات الداخلية وخدمة اصدار  وازات السفر والهويات، فالمديرية هي م

في  وقدمت من خلال ممثليها  المركزية،  للسلطة  فالاختصاص هو  هيئة محلية،  وليست  الداخلية،  وزارة 

المحافظات، فاللاتركز الاداري هدفه تسهيل الخدمات امام المواطنين لكي لا يأتوا الى العاصمة بل الخدمات 

ة طولكرم هو موظف سلطة مركزية وليس تذهب الى المحافظات. فموظف سلطة الاراضي في محافظ

  النوع الثاني: و  موظف هيئة محلية، يمارس اختصاص سلطة مركزية وليس هيئة محلية وليست لا مركزية.

 . نقل الصلاحيات: مو ود ببريطانيا لأسبا  تاريخية

دستورية  حين يقوم البرلمان بدور تشريعي بوضع نصوص  و  لبرلمان له دور تشريعي ودور رقابي.* ا

تأسيسية. للوائح  و  يسمى سلطة  بالنسبة  اما  العادية،  القوانين  لها سلطة سن  التشريعية  احيانا    فأنهاالسلطة 

 نفسها(.  للإدارةتكون للسلطة التشريعية، وبالمجمل تكون للسلطة التنفيذية )

على تمثيلها الخار ي،  الكونفدرالية ليست دولة اتحادية، وانما تجمع للدول تحافظ كل منها على سيادتها و*  

الدولة الوحدوية: دولة بسلطة  و  اما الفيدرالية هي دولة واحدة بدستور واحد وبتمثيل خار ي واحد… الخ.

 تنفيذية واحدة، وبرلمان واحد وقضاء واحد.

في الادارة او القانون الاداري، والذي    باللامركزيةكثير من الدول الموحدة تتبنى اللامركزية، ونقصد  *  

و ود احي يعني  بالمركزية  المقصود  الدستور،  مستو   على  التقسيم  هذا  لو ود  دستوري  طابع  تأخذ  انا 

تفويض لمجالس محلية باختصاصات لولا هذا التفويض لكانت سلطة مركزية، فو ود هذه الاختصاصات 

السل فهذه  الاختصاصات،  هذه  لممارسة  ليس شرط  الانتخا   ولكن  منتخبة،  بالعادة  محلية  طات  لمجالس 

المحلية تمارس السلطات دون الر وع الى السلطة المركزية، بهذا المعنى حيث يقوم مجلس محلي او بلدي  

مكلف بمو ب هذا التفويض الذي يعطيه بعض الاختصاصات في بعض المجالات، فالمجلس البلدي هو  

ي على اختصاصات  من ينظم ويمارس الاختصاصات بها. وهذا يعني في حال قيام السلطة المركزية بالتعد 

 السلطة المحلية، فأنه يمكن للسلطة المحلية اللجوء الى القضاء او الى مجلس الدولة مثلا في فرنسا.

عدة احتمالات، على مستو  البلديات، احيانا يكون رئيس المجلس   إقليمياهذا النوع من اللامركزية يأخذ  *  

يمارس صلاحياته بصورتين، اي بصورة كونه مجلس م المركزية،  المحلي  للسلطة  حلي، وبكونه ممثل 

فيكون له دورين دور رئيس مجلس محلي، ودور كممثل للسلطة المركزية ويأخذ راتب من الدولة، ومثال  

ذلك مثلا في موضوع الزواج بعض الدول تعطي الصلاحية بالخصوص الى رئيس البلدية ليست بوصفه  
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الخدمات الممثلة بمنح الوثائق، فاذا كانت وثائق تتعلق  رئيس بلدية، وانما كممثل للسلطة المركزية، وكذلك 

بالخدمات المقدمة من البلدية فرئيس البلدية يمارس الصلاحيات بصفته رئيس مجلس محلي، اما اذا كانت  

تتعلق بالسلطة المركزية، فرئيس البلدية هنا يمارس صلاحياته كممثل للدولة المركزية لرايات التسهيل على  

 المواطنين. 

الاقليمية تلعب دور كبير في تحديد در ات او انواع اللامركزية الادارية، ففي فلسطين تأخذ باللامركزية  *  

تمارس   المحلية  فالمجالس  المخيمات،  لجان  عليها  ويقاس  البلديات،  مستو   على  واحدة  در ة  على 

فظة تمثل الدولة المحافظات ليست مجالس ولا يو د لها مجلس، فالمحاو  الاختصاصات على مستو  واحد.

في المحافظة، فبالتالي صلاحياته واختصاصاته تعتبر نوع من انواع المركزية، وكون المحافظ يقدم بعض  

الصورة الابرز لو ود اللاتركز و الخدمات باسم السلطة المركزية فهو ايضا أحد انواع اللاتركز الاداري.

فلسطين اخذت    إذا  ودة بالعاصمة تقدم خدمات.الاداري هو و ود مديريات في المحافظات للوزارات المو 

 . باللامركزية على مستو  واحد، بينما في فرنسا يو د عدة مستويات 

 مستو  الهيئات المحلية.   الدول اخذت بثلاث مستويات على مستو  اللامركزية الاقليمية، وهي:* بعض  

يختو المحافظة  المحافظات ويكون رئيس مجلس  المحافظات، فمجالس  المحافظ، ويكون  مستو   لف عن 

السلطة  ممثل  فهو  المحافظ  اما  اللامركزية،  الاختصاصات  تمارس  التي  اللامركزية  الهيئة  عن  ممثل 

بعض الدول اخذت و  المركزية ولا يعتبر من الهيئات المحلية، وانما ممثل السلطة المركزية في المحافظة.

تقسيم البلاد الى مناطق )شمال/ وس:/  نو (  بالمستو  الثالث للامركزية/ مستو  المناطق، حيث يتم  

مثلا، وحسب طبيعة المناطق، حيث يتم تركيز الجهود التنموية حسب المنطقة، والمناطق تتفاوت تنمويا  

 ويمثل هذه المناطق مجلس مناطق قد يكون منتخب وتناط به اختصاصات تنموية على سبيل المثال وغيرها.

اللامركزية هو انه من خلال الدستور يتم تفويض او حتى    ركز الاداري:للتفريق بين اللامركزية واللات*  

من خلال تشريع عادي حسب البلد، يتم تفويض اختصاصات لهيئات محلية بدر ات مختلفة حسب الدولة،  

 دون الر وع الى السلطة المركزية، ويكون السلطة المركزية احيانا دور رقابي سابق او لاحق. 

دور الرقابة للسلطة المركزية سابقة، فهذا يعني ان السلطة المحلية بحا ة لموافقة    إذا  اللامركزية در ات:*  

  وبالتالي يجعلها مقيدة قليلا عن اللامركزية المقصودة الذي يتضمن تفويض للصلاحيات والاختصاصات. 

المتخذة،  إذاو الرقابة لاحقة، وتظهر في مجالات الضريبة، ولسلامة حسن سير الا راءات  فيكون    دور 

لوزير الحكم المحلي مثلا صلاحيات مرا عة الا راءات المتخذة في البلديات، وفي حال مخالفة القانون يتم  

 اللجوء الى القضاء لمحاسبة الهيئة المحليةه، في فرنسا يتم اللجوء الى مجلس الدولة.
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مختلفة دون خلق اكتظاظ    بالنسبة للاتركز الاداري: الدولة تسعى للوصول للمواطن وتوفر خدمات وزارية*  

في العاصمة، فالموظف المو ود في مديرية الداخلية ويقدم خدمة منح الجوازات هو ممثل للسلطة المركزية  

 اللاتركز الاداري يكون حسب امكانيات الدولة. و ويقدم خدماتها من خلال المديرية.

المرفقية:  *   تسمى    بالأدبياتاللامركزية  الاجنبية  الادبيات  وفي  المرفقية  باللامركزية  تعرف  العربية 

هذا النوع يشار له الى ان بعض الاختصاصات لا يتم تفويضها الى الهيئات المحلية على  سلطات مستقلة، و

مستو  كل هيئة محلية او على مستو  محافظة، وانما بعض الاختصاصات تناط الى مجلس ادارة مستقل  

الحكومة م لخدمة حكومي وخدمة عامة  عن  تقدم  بقائها  ولكن  بالأساسع  الحكومة،  اختصاص  اي هي   ،

من    لأهميتها استثنائها  تريير    الخضوعيتم  ان  المفروض  ان  ذلك  ومثال  الحكومية،  الترييرات  الى 

ريير  يرير سياسات السلطة التنفيذية تجاه قطاع العمل، فالسلطة التنفيذية اي وزارة العمل في حال ت   الحكومة

وزير العمل فأن السياسات اتجاه العمال والعمل تترير بترير وزير العمل، فالرؤية الجديدة تكون نابعة من  

 الخلفية السياسية او الحزبية الخاصة بالوزير.  

الاستقرار بالسياسة    فالأصلعلى ضوء ذلك، ليس من الطبيعي ان السياسات النقدية تترير بترير الحكومة،  *  

ولة، ولذلك يجب ان تكون هذه السياسات متجاوزة للتو هات السياسية والحزبية، لذلك يو د بنك النقدية للد 

مركزي او سلطة نقد سياستها ثابته لا تترير بترير الحكومة، لتحافظ على استقرار النقد بالدولة. وبالتالي  

وليس   يكوم بمرتبة وزيرخاصة من الرئيس، و بإ راءات سلطة النقد يرأسها محافظ سلطة النقد الذي يعين 

 زء من مجلس الوزراء، وانما ينظم اعمال سلطة النقد من خلال مجلس الادارة المشكل وفقا لقانون سلطة  

سلطة النقد تمارس اعمالها من خلال قانون يمكن تعديله، والاختصاصات مو ودة في القانون، وهذه و نقد.

مثال  و  تفويضها لمجلس معين للأسبا  المذكورة.الاختصاصات يمكن عملها من خلال الحكومة، لكن تم  

  آخر: قطاع الاعلام الرسمي. 

اختصاصها    أطلقلهذا  *   تكون  ان  المفترض  من  التي  للمرافق  النظام  اي  المرفقية،  اللامركزية  عليها 

المركزية،   الحكومة  عن  مستقلة  ادارة  مجالس  يحكمها  لهيئات  تناط  المركزية  سياسية    لأسبا  للحكومة 

 وللرغبة في استقرار القطاع.

أ هزة الدولة المختلفة للصلاحيات نتحدث عن ممارسة    فأنناالحديث عن الفصل العمودي للسلطات    * عند 

والاختصاصات المتاحة والمو ودة سواء للسلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية بطريقة عمودية، ورب:  

 او مركب(. )بسي:الفصل العمودي بشكل الدولة 
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التن*   السلطة  واختصاص  التشريع  اختصاص  يكون  التي  الدولة  هي  الفيدرالية  او  المركبة  فيذية  الدولة 

واختصاص السلطة القضائية بين مستويين من ناحية عمودية، مستو  اتحادي فيدرالي، ومستو  الولايات 

الاعضاء بالاتحاد، ولهذا السبب عندما نتحدث عن الفصل بين السلطات لا يكفي فق: الحديث عن العلاقة  

ق:، فهناك الكثير من الدول التي  بين التشريعية والتنفيذية او القضائية او العكس كصورة للفصل الافقي ف

قد تسمى مقاطعات او ولايات او اقاليم او   للاتحاد الولايات او الا زاء المكونة  و تكون اتحادية او فيدرالية.

 كنتونات، ومهما كانت التسمية فالمضمون واحد. 

الهرم التنفيذي في يكون الرئيس على قمة    -السلطة التنفيذية–الدولة الفيدرالية على المستو  التنفيذي  *  

الدولة الاتحادية اما الحاكم يكون في الولاية متى كانت متعلقة بالولاية لا بالاتحاد. يتم استمداد الاختصاصات 

من الدستور وليس سلطة الاتحاد. والرئيس يكون له سلطة تنفيذية يمارسها من خلال “الكابينت” ويساعده  

 يرأسها أيضا الرئيس. ايضا مكتب الرئيس والسلطة العسكرية التي 

التفريق بين الدولة الموحدة والفيدرالية يكون بالواقع وليس حسب المسمى، فالمعيار ليس المسمى، فأحيانا  *  

دولة موحدة تسمي حالها دولة فيدرالية وفي الحقيقة تكون موحدة، مثل الاتحاد السوفييتي، فلا يهم المسمى  

برة لما هو واقع فعلا، فمثلا سويسرا هي دولة فيدرالية لكن تسمي  التي تطلقه الدولة على نفسها، وانما الع

 نفسها كونفدرالية.

 ود فصل عمودي للسلطات مثل التشريعية تمارس بين ا هزة الدولة الاتحادية بمو ب اختصاصات * و

نصت عليها الدستور، واختصاصات للمجالس والهيئات على مستو  الولايات، دون ان يكون هناك تبعية  

 دارية بل استقلالية لممارسة تلك الاختصاصات، هي الفكرة من و ود دولة اتحادية.ا

، السبب يكون بسبب فشل الدولة الموحدة بالتعبير عن مكونات الدولة كما هو  فيدراليةلماذا يو د دول  *  

الدولة،  تضعف  الوقت  ومع  واحد،  وقضاء  وحكومة  ببرلمان  الدولة  تبدأ  حيث  والسودان،  بلجيكا   حال 

والمواطنين لا يشعروا بأن الدولة تمثلهم فتلجأ الى الفيدرالية، او لأسبا  تكون فيه دويلات مستقلة ضعيفة،  

تسعى من خلال الاتحاد درء اخطار خار ية حولها )مثل الولايات المتحدة حيث بدأت ككونفدرالية ولم  

 تسطع  مع الضرائب فضعفت، فلجأت الى الاتحاد الفيدرالي.

يقوم على مبدأين وهو الحكم الذاتي والحكم المشترك، فالاستقلال الذاتي بو ود برلمانات تشريعية  الاتحاد  *  

تشرع وقضائية وتنفيذية على مستو  كل ولاية ، بحيث يكون لها استقلال بشؤونها الداخلية يما لا يتعارض  

حاد من خلال انتخا  ممثلين  مع دستور الاتحاد، وفي المقابل تشارك تلك الولايات بالحكم على مستو  الات

في مجلس النوا  يكون منسجك مع عدد السكان في كل ولاية، ومن خلال ممثلين في مجلس الشيوخ عن  
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كل ولاية، ايضا تعديل الدستور الامريكي يتطلب موافقة ثلاثة اخماس الولايات، وبهذا الولايات تشارك في  

 النوا  واعضاء مجلس الشيوخ. تعديل الدستور الأمريكي وفي التشريع وفي اختيار 

، والاشارة الى ان اللامركزية الاقليمية لها عدة احتمالات، فعلى مستو   الإقليميةالحديث عن اللامركزية  *  

البلديات، احيانا يكون رئيس المجلس المحلي يمارس صلاحياته بصورتين، اي بصورة كونه مجلس محلي،  

ورين دور رئيس مجلس محلي، ودور كممثل للسلطة المركزية وبكونه ممثل للسلطة المركزية، فيكون له د 

ويأخذ راتب من الدولة، ومثال ذلك مثلا في موضوع الزواج بعض الدول تعطي الصلاحية بالخصوص  

الى رئيس البلدية ليست بوصفه رئيس بلدية، وانما كممثل للسلطة المركزية، وكذلك الخدمات الممثلة بمنح  

فاذا كانت وثائ البلدية يمارس الصلاحيات بصفته  الوثائق،  البلدية فرئيس  المقدمة من  بالخدمات  تتعلق  ق 

رئيس مجلس محلي، اما اذا كانت تتعلق بالسلطة المركزية، فرئيس البلدية هنا يمارس صلاحياته كممثل  

 للدولة المركزية لرايات التسهيل على المواطنين. 

اللامركزية  *   ان  الى  فلسطي  الإقليميةالاشارة  مستو  في  على  واحدة  در ة  على  باللامركزية  تأخذ  ن 

البلديات، ويقاس عليها لجان المخيمات، فالمجالس المحلية تمارس الاختصاصات على مستو  واحد، وهذا 

يعني أن فلسطين اخذت باللامركزية على مستو  واحد، بينما في فرنسا يو د عدة مستويات، وبعض الدول 

مستو  على  مستويات  بثلاث  ومستو     اخذت  المحلية،  الهيئات  مستو   وهي  الاقليمية،  اللامركزية 

المحافظات، فمجالس المحافظات ويكون رئيس مجلس المحافظة يختلف عن المحافظ، ويكون ممثل عن  

الهيئة اللامركزية التي تمارس الاختصاصات اللامركزية، اما المحافظ فهو ممثل السلطة المركزية ولا 

لية، وانما ممثل السلطة المركزية في المحافظة، فالمحافظات ليست مجالس ولا يو د  يعتبر من الهيئات المح

لها مجلس، فالمحافظة تمثل الدولة في المحافظة، فبالتالي صلاحياته واختصاصاته تعتبر نوع من انواع  

اللاترك انواع  أحد  ايضا  فهو  المركزية  السلطة  باسم  الخدمات  بعض  يقدم  المحافظ  وكون  ز المركزية، 

 .الاداري

 

---------------------- ------- -------------------------------------- 

للمزيد من المعلومات حول الفصددل الثامن: " الفصددل العمودي للسددلطات 

 .122_ ص  109" يمكنكم العودة للكتاب والقراءة من ص 

---------------------- ------- -------------------------------------- 
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  الفلسطينيالأساسي  القانون من  القانونية المواد
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  تطور النظام السياسي الفلسطيني
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 الفصل التاسع: الحكومة 
الحكومة بالمعنى الواسع هي مظهر الدولة التي تظهر للمواطنين، وهي تشبه الساعة الميكانيكية في   * إن

عملها، واستنتاج صفات الحكومة الجيدة وهي الحكومة المتعاونة دون الانتقاص من غيرها من السلطات  

وتساند الدولة في رسم السياسات  الحكومة الجيدة هي الحكومة الممكنة التي تساعد  و  الحكومية.  والأ هزة

البشر يستطيعوا ان يصنعوا حكوماتهم بالطريقة التي    إنو  العامة لها وتحقيق اهدافها وسياساتها المشتركة.

يرغبونها وهذا تطور حضاري نا م عن تراكم المعارف والحضارات من الحضارات القديمة وحتى يومنا  

في علم السياسة والقانون لا يو د ما يمنع من الأخذ  حيث    هذا دون ان يكون هناك عائق حضاري او ديني.

مبدأ سمو القانون الدستوري،    أنو  من الحضارات السابقة لبناء تراكم معرفي، وقياسا ذلك على الحكومات.

الحال   وكذلك  التشريعات،  هرمية  مبدأ  اختلافوكذلك  عن   إلى  الاستثنائية  الحالات  في  المطبق  القانون 

العادية، هي مبادئ وتمييز مقبول في الدستوري والقانون الدولي، وهذه المبادئ    الأحوالفي  القانون المطبق  

 الديمقراطية في أغلب الدول.   الأنظمةتترافق مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة، وهذ مقبول في  

السياسية، لكنها تتفق  ميعها  الدول تختلف في التعامل مع نتائج الانتخابات العامة تبعا لاختلاف انظمتها  *  

النظام السياسي، فالطرق    لتركيبةهذه الانتخابات، وتعود طريقة التعامل تبعا    نتائجعلى ضرورة التعامل مع  

تختلف باختلاف النظام السياسي في الدول، ففي النظام السياسي الرئاسي لا بد من الانتخابات الدورية وان 

 يجوز النقاش بذلك، بحيث لا يمكن التنازل عن نتيجة الانتخابات اي  ا رائها في مواعيدها امر مقدس ولا

لا يمكن الدعوة الى انتخابات مبكرة، اما في النظام السياسي البرلماني وفي حال افرزت الانتخابات نتيجة  

اللجوء الى   القدرة على تشكيلها غاية في الصعوبة فانه يتم  تجعل من تشكيل الحكومة غير ممكنة او ان 

 نتخابات مرة اخر  من  راء الدعوة الى الانتخابات المبكرة.ا

الحكومة الجيدة هي الحكومة الممكنة من العمل فعلا، وأي حال غير ذلك فان مصير الحكومة معروف *  

السيادة هي    أن  مع العلم  .وهو التريير سواء بطرق سليمة او بمو ب ثورة او انقلا  او صفقات سياسية

الدولة كالشعب او الاقليم، وانما هي الو ه الاخر للدولة، فالسيادة هي سلطة الدولة  نظرية وليست عنصر ب

السيادة هي من  و  على باقي المحكومين وتساويها مع الدول الاخر  كشخص من اشخاص القانون الدولي.

 تبرر الحكم والشرعية تجاه المواطنين. 

 ---------------------------- --------------------------------------- 

للمزيددد مددن المعلومددات حددول الفصددل التاسددع: " الحكومددة " يمكددنكم 

 .133_ ص  123العودة للكتاب والقراءة من ص 

-------------------- ------- ---------------------------------------- 
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 والديمقراطية الفصل العاشر: حكم القانون 
 

أن البشر قادرين على رسم شكل نظامهم السياسي من خلال الهندسة الدستورية ورسم كذلك تو ه الدولة  *  

 .سواء نحو الخير او الشر

  لشخص على عكس خضوع شخص  ذاتها    حكم القانون يعني خضوع شخص للقانون هي الحرية بحد *  

 والتي تعبر في الحقيقة على العبودية. 

قانون  "  الى مفهوم  ديد وهو  "  الدولة القانونية"  رب: مفهوم حكم القانون بالتطور الذي حصل من مفهوم  *  

 ". الدولة

حكم القانون يجب ان لا يفهم بأنه حكم القانون صدر عن البرلمان، فكلمة القانون الواردة في حكم القانون  *  

 القانون الصادر عن البرلمان، بل يشير الى شيء آخر وأوسع من ذلك.لا تشير الى 

حكم القانون الذي نشير له في هذه الحقبة الذي نتحدث عنه، هو مصطلح يشير الى مفهوم تطور تاريخي  *  

، الاشتراكيلكن يعكس بالحقيقة الى حدث في أوروبا بعد الحر  العالمية الثانية، كنقيض للحكم الشيوعي  

للنموذج النازي الدكتاتوري، وبهذا فأن حكم القانون الذي نتناوله في هذا الفصل كقيمة مثالية لا    وكنقيض 

لحكم   بسي:  مفهوم  وهذا  القانون،  الحكم من خلال  يعني  فهو لا  فق:،  القانون  الحكم من خلال  الى  يشير 

ة سابقة، يترتب عليها أثار من  القانون، فهو لا يعني استخدام القوة وانما استخدام قواعد ناظمة للمجتمع معد 

  راء مخالفاتها والتعدي عليها.

من  *   أكثر  مدار    15أن  على  ماتوا  قد  والجيش  الجنود  من غير  الحر    12مليون شخص  بسبب  سنة 

العالمية، على الرغم من اعتماد الدول على القانون في بدء الحرو  والقتال وغيره، وأن الوسيلة الأكثر  

 ع، خاصة في المعسكرات السوفيتية.استخداما كانت تجوي 

  مكتو  في حكم القانون يشير الى مفهوم الواسع في القانون، سواء كان مكتو  او غير    إليهالقانون المشار  *  

)عرفي( وكذلك مبادئ الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان والحريات العامة واستقلال القضاء غيرها  

 من المبادئ. 

إطار نظري    وسيلة للمصالحة بين الديمقراطية وحكم الشعب وحكم القانون، وه وهو  مصطلح الدسترة  *  

 يحكم الدولة ويحكم الدستور ضمن مبادئ ضرورية للدول المعاصرة.

(  16،  5،  2الر وع الى مواطن حكم القانون في القانون الأساسي الفلسطيني، بدء من الديبا ة، والمواد )*  

 له وآلية عمل القاضي. والمواد التي تنظم القضاء واستقلا
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التأكيد على ان القانون الاساسي ينص على حكم القانون، لكن العبرة بالواقع، وهو بعيد كل البعد عن حكم  *  

 القانون، وأن فهم الساسة لحكم القانون هو فهم شكلي لا أكثر.

لتن*   الجديد  الرطاء  هو  وحقيقته  مضمونة  تطبيق  دون  القانون  حكم  شكليات  الى   الاستبداد فيذ  اللجوء 

أفضل من الإشارة   شكلياوالاستعمار والاحتلال والسيطرة والهيمنة، وهذا لا يعني ان عدم ذكر حكم القانون  

 له.

 

------------------------------------------------------------------- 

الدقدداندون  حدكدم   " الدعدداشددددر:  الدفصددددددل  حدول  الدمدعدلدومددات  مدن  لدلدمدزيددد 

 . 141_ ص    134والديمقراطية" يمكنكم العودة للكتاب والقراءة من ص  

------------------------------------------------------------------- 
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 كيف تعمل الدساتير؟ الثالث:القسم 

 الفصل الحادي عشر: العدالة الدستورية
 

تكون من   " ليس من الضروري أن تكون محكمة" الدستور لا ينطق. وعليه لا بد من و ود  هة معينة * 

 صلاحياتها ضمان احترام  ميع السلطات الى النص الدستوري او الدستور بشكل عام. 

ي  فيمكن في حالة الدساتير المرنة للقانون العاد   ه،الدستور المرن لا يحتاج الى إ راءات خاصة لتعديل*  

الدستور. أحكام  للإ راءات و  تعديل  وفقا  لتعديله  خاصة  إ راءات  الى  يحتاج  الذي  هو  الجامد  الدستور 

 المنصوص عليها في الدستور ذاته.

العدالة *   أو  الدستورية  الرقابة  لفكرة  عبرة  هناك  يكون  الدستور  امد،  فيها  يكون  التي  الدول  في  فق: 

ة او خاصة للدستور عن التشريعات العادية فلا يو د حا ة لفكرة الدستورية، فاذا لم يكن هناك مكانة سامي 

 الرقابة الدستورية. 

فكرة و ود  هة تناط بها صلاحية الرقابة الدستورية لم يكن وليد نص دستوري أو تنظيم دستوري، وإنما  *  

ا تهاد محكمة  نتيجة  منذ سنة    - اءت  الامريكية  المتحدة  الولايات  في  العليا  في قضية    م1803المحكمة 

نتيجة عرض   الدستورية  للرقابة  لها  المحكمة بو ود اختصاص  ماربوري ضد ماديسون. حيث ا تهدت 

قضية ذات طابع دستوري، بالرغم من عدم و ود نص في الدستور الأمريكي يعطيها هذا الاختصاص.  

 وهذا الا تهاد مستقر الى اليوم. 

وهذا ما يعرف   ،لية  ميع المحاكم على اختلاف در اتهاالرقابة الدستورية في الولايات المتحدة هو مسؤو*  

 بالنموذج الأمريكي )اللامركزي( للرقابة الدستورية. 

النموذج الاوروبي وهو النموذج المركزي للرقابة الدستورية، نشأ ما بين الحر  العالمية الأولى والثانية، *  

دستورية مختصة بالرقابة، ولا يجوز لباقي المحاكم  بمو ب نموذج كلسن في النمسا، بحيث تشكل محكمة  

أن تبت في النزاعات الدستورية. تم استحداث المحكمة ليكون اختصاصها وحدها دون غيرها من المحاكم 

 بالرقابة الدستورية. 

محكمة  *   وتشكيل  انشاء  خاص  قانون  ينظم  بحيث  الأوروبي،  النموذج  يتبنون  اليوم  العالم  دول  معظم 

 حدد اختصاصاتها وادوارها وصلاحياتها.دستورية وت 

ثالث *   تبني دستور الجمهورية    يو د نموذج  تم انشاء مجلس دستوري عند  الفرنسي. فقد  وهو النموذج 

الخامسة. هذا النموذج وإن كان يشبه النموذج الأوروبي من حيث كونه مركزيا، أي يكون للمجلس وحده  

ن النموذج الأوروبي من عدة نواحي. فالمجلس الدستوري  أنه يختلف ع  الدستورية إلااختصاص الرقابة  
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ليس محكمة بالمعنى الدقيق وأعضاؤه ليسوا قضاة بالمعنى الدقيق. كما أنه  سم مستقل عن السلطة القضائية، 

ويكون له وحده الاختصاص بالرقابة على الدستورية. يختلف عن النموذج الأوروبي بأن أعضاءه ليسوا  

رط أن يكونوا خريجي كليات حقوق أو لديهم إ ازة محاماة. وبالتالي أعضاء المجلس قضاة كما أنه ليس ش

العام   في  تم  الذي  التعديل  )حتى  بالبداية  قانونية.  خلفية  من  بالضرورة  ليسوا  (  2010/ 2008الدستوري 

رقابة السابقة  المجلس الدستوري في فرنسا لا يقوم بالرقابة الدستورية على قوانين تم اصدارها، وإنما يقوم بال

 على مشاريع القوانين قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية. 

 يطلق على النموذج الفرنسي بانه نموذج رقابة سياسية وليس نموذج رقابة قضائية. * 

يختلف النموذج الفرنسي عن النموذج الأوروبي بانه يأخذ بالرقابة السابقة فق:، اي على مشاريع القوانين  *  

 انون من بعد ان يدخل حيز التنفيذ.وليس على الق

 كثير من الدول التي أخذت بالنموذج الفرنسي )مثلا تونس(، عادت وأخذت بالنموذج الأوروبي.* 

، أصبح للمجلس الفرنسي رقابة لاحقة، وعليه أصبح اقر  الى النموذج 2010/ 2008بعد تعديلات عام * 

 الاوروبي ويندرج ضمنه.

 في فلسطين تم تبني النموذج الأوروبي، أي و ود محكمة دستورية منظمة بمو ب قانون. * 

الأعم *   بعد  يو د  الأوروبي،  النموذج  تبنت  التي  الأوروبية  الدول  بعض  الرقابة  في  تمارس  التي  ال 

الى الاتفاقيات الدولية،    الانضمامالدستورية السابقة عل بعض أفعال الحكومة قبل دخولها حيز النفاذ، كمسألة  

 لتر  مد  موائمة الاتفاقية مع دستورها. كما هو حال المانيا مثلا. 

ي يطرى عليه الرقابة اللاحقة،  النموذج الامريكي الرقابة فيه فق: رقابة لاحقة، بينما النموذج الأوروب*  

 ولكن بعض الأحيان يو د رقابة سابقة. 

 في فلسطين، الرقابة لاحقة فق: ولا يو د رقابة سابقة.* 

 الرقابة الفعلية يعني و و  ارتباط الطعن الدستوري بقضية مقامة امام القضاء. * 

الحا ة الى و ود قضية امام المحاكم، الرقابة المجردة يعني امكانية اللجوء الى المحكمة الدستورية دون  *  

 اي يكفي توافر المصلحة لقيام الطعن. 

النموذج الأمريكي من حيث المبدأ يكون القرار من حيث المبدأ حجية على الأطراف ولا يمتد الى الكافة،  *  

اكم  ولكن في حال قامت المحكمة العليا وتبنت القرار وأصبح سابقة قضائية وا بة التطبيق من قبل المح

الكافة   على  حجية  الحكم صاحب  يصبح  وبالتالي  القضائية،  السوابق  نظام  لطبيعة  استنادا  در ة  الأدنى 
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ووا ب الاخذ به في هذه الحالة. وعليه يبقى القانون المطعون ضده قائما وساريا لأن المحكمة لا تستطيع  

الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه  تعديل القانون لان في ذلك تداخل في السلطات، وهذا ممنوع دستوريا في  

كان المطعون ضده   إذاالمحاكم تمتنع عن تطبيق القانون، وعلى ذلك يتو ب على الرئيس إلراء القرار او  

 . لإلرائهقانون يتدخل الكونررس  

في النموذج الأوروبي المحكمة تلري القانون المخالف للدستور ولا تنتظر البرلمان أن يقوم بذلك. كذلك  *  

لمجلس الدستوري عند مرا عته لمسودة القانون فإنه يلري الفقرة أو المادة أو كامل النص القانوني المخالف  ا

  للدستور وعلى البرلمان أن يعيد النظر في التشريع على ضوء ما أصدره المجلس الدستوري من قرار.

المجلس  *   تنتظر  ولا  القانون  تلري  الدستورية  المحكمة  ان  اي  الأوروبي،  بالنموذج  تأخذ  فلسطين:  في 

التشريعي أن يقوم بأي خطوة. مع أن النص في القانون يشير إلى أن المحكمة العليا تعلق العمل بالنص 

واقع تلري النص. ومن حيث التطبيق وال  الاوروبي،المخالف، اي أنه من حيث النص يشير الى النموذج  

قررت "   (:2)فقرة    41المادة   بعيب  المحكمة إذا  أو  زئياً  كلياً  مشو   المرا عة  موضوع  النص  أن 

عدم الدستورية عدم يرسم حدود  معلل  بقرار  ذلك  دستوريته   توضح  تقرر عدم  الذي  والنص  الدستورية، 

 ". محظور التطبيق  المحكمة يعتبر في حدود قرار

 لا يو د.   الأمريكي نص ينص على اختصاص المحكمة العليا بالرقابة الدستورية؟هل يوجد في الدستور  *  

سابقة قضائية ترسخت من خلال قرار محكمة في عام    ما هو أصل هذا الاختصاص للمحكمة العليا؟*  

أي قرار أو قانون   بإلراءوالتي نصت على أن سمو الدستور يعني اختصاص ضمني للمحكمة العليا    1803

 ومي يخالف الدستور. وهو ما فتح المجال لو ود اختصاص للمحكمة العليا بالرقابة الدستورية. أو عمل حك

  النموذج الأوروبي مبني على ا تهاد الفقيه الألماني هانس كيلسن ونموذج المحكمة الدستورية في النمسا.*  

انجلوسكسوني*   نظام  ولكونها  الامريكية  المتحدة  الولايات  ال،  في  مبني على  نفس  أي  القضائية،  سوابق 

القاضي ينظر في النزاع المدني والجزائي والإداري، أي لا يو د قضاء مستقل كالقضاء الاداري بعكس  

 الوضع في النظام اللاتيني الدارج في أوروبا. 

التشريع أو النص المخالف للدستور، أحيانا لا يتم الراء التشريع، لأن    بإلراءالنموذج الأوروبي الذي يأخذ  *  

تبعات الالراء تكون كارثية، وبالتالي تعطي مدة للبرلمان لكي بعدل التشريع لتجنب وقوع فراغ تشريعي.  

او أحيانا كما هو الحال في فرنسا، قد تلجأ المحكمة الى فرض تفسير للنص المطعون فيه، وتعتبر ان النص  

 يكون دستوري في حال اخذ بالتفسير المفروض من قبلها.
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ب*   تعديل عام  في فرنسا من  بقانون ساري ضمن شروط  2010/ 2008عد  الطعن  الممكن  م، أصبح من 

 معينة، أهم هذه الشروط هي: 

ان لا يكون المجلس الدستوري قد بت سابقا في دستورية هذا القانون. السبب في ذلك أن القانون قد أولاً:  

خاصة في التشريعات الاساسية، فلا حا ة الى اخضاعه مره اخر  وخضع الى الرقابة السابقة قبل سريانه  

 السلطات الثلاث. إحد للرقابة، وهذا يكون متصور  دا في القوانين الأساسية التي تنظم 

يجب ان يكون الطعن  دي ومتعلق بنزاع، فاذا رد الطعن شكلا لكونه غير  دي، فانه يجوز استئناف  ثانياً:  

ة برفض الدفع بعدم الدستورية. وفي حال و د القاضي بأن الدفع  دي، فأنه يجب  قرار القاضي الأدنى در 

أن يحيل الدفع من خلال محكمته العليا )النقض في المحاكم النظامية ومجلس الدولة في المحاكم الإدارية(  

  .والتي بدورها تتخذ القرار إذا ما ارتأت ضروريا ومناسباً الإحالة الى المجلس الدستوري أم لا

المجلس الدستوري الفرنسي لا يمكن له الأخذ أو قبول طعون الاشخاص أمامه بشكل مباشر )لا يأخذ ثالثاً: 

 بالطعن المباشر(. 

في الولايات المتحدة الأمريكي إذا المحكمة العليا قررت تعليق العمل بنص معين وقامت  هة ما بالعمل  *  

 . به، يتم تو يه لها تهمة ازدراء المحكمة/القضاء

في النموذج الأمريكي القرار الصادر يكون فق: في موا هة الأطراف فق: وليس في موا هة الكافة، *  

قررت المحكمة العليا ذلك وذلك بسبب قوة السوابق القضائية في الأنظمة    إذاولكن يكون في موا هة الكافة  

سوابق القضائية يصبح القرار بعدم  )أو نظام قانون العموم(. وبالتالي استنادا الى نظام ال  الأنجلوسكسونية

 الدستورية ملزما في موا هة الكافة.

 ادوار المحكمة الدستورية في فلسطين دورين فقط وهم:* 

 الرقابة الدستورية، أية التأكد بأن القوانين دستورية. . 1

م إضافة ت  2017دور استشاري، تتمثل في تفسير النصوص الدستورية. )في التعديل الذي تم في العام  .  2

 (.اختصاص الفصل في تنازع الاختصاصات بين السلطات 

بعض الدول مثل الدول الاتحادية يكون من صلاحيات المحكمة الدستورية صلاحية فض النزاعات بين  *  

 المؤسسات المختلفة وبين مستويات الحكم المختلفة.
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بأن  *   العليا يجب أن  في الولايات المتحدة الامريكية لا يو د نصوص لكن يو د عرف  قضاة المحكمة 

يرُاعى في اختيارهم التوزيع الديني في التمثيل سواء كاثوليك او بروتستانت ويهود، وكذلك التمثيل النسائي، 

 وحديثا يو د حديث عن تمثيل عرقي بو ود قضاة سود البشرة، وأصبح يو د قاضي من أصل لاتيني.

المحكمة الدستورية العليا وواضحة بمو ب النصوص لرايات في فلسطين يو د آليات واضحة في قانون  *  

 4عدلت المادة    2017للعام    19من القرار بقانون رقم    5)المادة    2017الاختيار. وقد تم تعديلها في العام  

  (.2006للعام  3من القانون الأصلي، رقم  

نوا من قبل رئيس الدولة بشرط عملية الاختيار في الولايات المتحدة: القضاة يعينون مد  الحياة ويعي*  

 الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ. 

، كان يتحدث على أن الولاية مد  الحياة  2006لسنة    3في فلسطين قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  *  

، وأصبحت ولاية القاضي لمدة ست 2017وصل الى سن التقاعد او فقد أهليته، وتم التعديل عام    إذاالا  

 ويمنع التجديد. سنوات 

" مرتب: بو ود دستور  امد  مبدأ سمو الدستور:  ك   هنالك مبادئ دستورية تجعل للدستور معنى وقوة*  

، وأن يكون للدستور مكانة تسمو على باقي التشريعات والقوانين. "لا يتم تعديل الدستور مثل القانون العادي

دستور مرن )مثلاً مرسوم دستور فلسطين، كان للمندو  من غير المعقول و ود رقابة دستورية في بلد فيه  

  والعدالة الدستورية مرتبطة بهرمية التشريعات وكون الدستور على رأس هذه الهرمية.  السامي تعديله(.

تعمل المحاكم التي تختص بالرقابة الدستورية وتقوم بهذه المهمة على التهأكد من سمو الدستور واحترام  و

ثلا بفلسطين محكمة العدل العليا مسؤولة عن ضمان احترام مجلس الوزراء الدستور هرمية التشريعات، م

 عند تبنيه وذلك من خلال احترام اللوائح أو الأنظمة التي يتبناها مع القوانين السارية(.

الحلقة تم استحداث الرقابة    لإغلاق  ماذا لوكان المشرع )المجلس التشريعي( هو من يخالف الدستور؟*  

للمحكمة العليا الأمريكية. لأي محكمة )قاضي(    1803رية، أول خبرة قضية ماربيري ضد ماديسون  الدستو

ومن ثم قد تصل القضية   للاستئنافعن تطبيق أي تشريع يخالف الدستور، وهذا الأمر خاضع    الامتناع

 للمحكمة العليا.

لعليا عندما تبحث التشريعات تطبق  لما كان الدستور يسمو على باقي التشريعات الأدنى مرتبة فالمحكمة ا*  

القانون الأعلى. يطبق قرار المحكمة العليا الأمريكية بمو ب مبدأ السوابق القضائية، فعلى المحاكم الأدنى 

 در ة الأخذ به. 

 بالنمسا بنموذج الفقيه كلسن، بما ينسجم مع عائلة القانون المدني.  بالأساس  لأوروبا؟كيف وصلت الفكرة * 
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ليس من المحبذ ان يقوم كل قاضي اثناء نظر النزاع أمامه بالحكم بتعليق حكم دستوري، لان ذلك غير  *  

نموذج   امريكا  الدستورية.  بالقضايا  تنظر  وحيد  اختصاص  لها  محكمة  تنشأ  أن  يجب  وانما  منه،  متوقع 

ي قاضي الامتناع عن تطبيق القانون الذي ير  أنه يخالف الدستور وتحت رقابة المحكمة  لامركزي، لأ 

 الأعلى در ة منه في حال الاستئناف. 

"  ر الدستولضمان فض النزاعات بين السلطات، وضمان سمو  "  اوروبا نموذج مركزي، نموذج كلسن  *  

المتطور   النموذج  ثم  )الدول    بألمانياومن  واليابان  النموذج  وايطاليا  عليها  فرض  الحر   خسرت  التي 

كان التشريع يخالف    إذاالدستوري المعاصر وفرضت عليها فكرة الرقابة الدستورية(. أضيف لها النظر فيما  

الحقوق   والحماية  النزاعات  لفض  دستورية  رقابة  الدستور.  في  كما وردت  الاساسية  والحريات  الحقوق 

، نذهب لنفس القاضي على اختلاف  common lawضمن عائلة    النماذج  أحد والحريات الأساسية. امريكا  

النزاع. بما ان الرقابة ممكنة لكل قاضي لا يمكن ان تكون الرقابة الدستورية سابقة لدخول التشريع حيز 

التنفيذ )ليس من المتخيل ذلك(. رقابة لاحقة لان الحكم على دستورية القانون يتم اثناء نظر نزاع. )انظر  

ترامب   المها رين  قضية  لمنع دخول  القرار(. لا    لأمريكاواصداره قرار  المحاكم مع هذا  تعامل  وكيفية 

احترام   لضمان  الدولة  سلطات  عن  يصدر  لما  قضائية  مرا عة  وانما  دستورية  رقابة  هنا  الرقابة  تسمى 

 .الدستور

النموذج الاوروبي عادةً محكمة مستقلة باختصاصها )أو يكون من اختصاص المحكمة العليا(. محكمة *  

ة وليس اي قاضي. هنالك آليات لضمان وصول الطعن او الاستفسار حول  الدستوري  بالأمورواحدة تنظر  

التشريع للمحكمة الدستورية المختصة. فلسطين تتيح الطعن المباشر. ترد هنا فكرة الرقابة السابقة ويمكن 

ان تتوفر فكرة الرقابة اللاحقة. بعض الدول فق: رقابة لاحقة مثل فلسطين. بعض الدول كانت فق: رقابة 

للعام  ساب الدستوري  التعديل  فرنسا )حتى  مثل  المعدل   2008قة  الأساسي  القانون  بتبني  تنفيذه  بدأ  والذي 

(. بعض الدول تجمع الرقابتين السابقة واللاحقة مثل ايطاليا  2010لقانون المجلس الدستوري، في العام  

شعبي أو في حال قانون  حيث تو د حالات يكون من الضروري الرقابة السابقة مثلا عند مشروع استفتاء  

يعدل على اختصاصات المناطق اللامركزية. بعض الدول تلزم بالرقابة السابقة قبل المصادقة على اتفاقية  

النموذج الاوروبي يحتمل الرقابتين . ولديها آلية رقابة لاحقة  أصبح  2010دولية المانيا مثلا. فرنسا بعد  

الات التي يكون فيها متاح الرقابة السابقة(. المعظم يتبنى  )سابقة بشكل كامل أو رقابة لاحقة مع بعض الح

 نموذج الرقابة اللاحقة. يمكن البناء على ما سبق. 

في الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون هناك رقابة للقاضي على دستورية التشريعات من دون أن يكون  *  

هي رقابة فعلية وليست مجردة )ينظر بتطبيق  هناك نزاع قائم. وبهذا فإن نموذج الرقابة في الولايات المتحدة  

 القانون على النزاع الذي ينظر فيه القاضي(. 
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اوروبا رقابة مجردة، حيث يتم احالة الطلب للمحكمة المختصة للنظر ومرا عة دستورية القانون بشكل  *  

حكمه الا على  مجرد. بالبناء على ما سبق القاضي الامريكي عندما يحكم بعدم دستورية قانون، لا ينسحب  

رفضت ا تهاد القاضي يصبح قرار المحكمة العليا    إذاالقضية المحكومة أمامه. بالاستئناف للمحكمة العليا  

والقضاة   المحاكم  لكل  السوابق  –ملزما  بمو ب  يكون  العليا  المحكمة  تقرره  بما  الأخر   المحاكم  التزام 

 القضائية. 

ى الاطراف بالنزاع المنظور امامها، ويشكل حكمها سابقة  المحكمة العليا تفصل بينهم، ويسري حكمها عل*  

تنتقي   العليا  المحكمة  لكن  عاماً.  الحكم  فيكون  القضائية،  السوابق  قوة  لها  المحكمة  قرارات  قضائية كون 

للنقاشات  مفتوحا  البا   ابقاء  المحكمة  تقرر  قد  التي تصلها. حيث  الاستئنافات  تقرر في كل  القضايا ولا 

سياسية حول موضوع النزاع إلى أن تر  أنه حان الوقت للمحكمة العليا أن تحسم الخلاف المجتمعية وال

 بقرار منها. 

الدستورية  *   المحكمة  حكم  الاختصاص.  لها  التي  المختصة  للمحكمة  الموضوع  يحيل  القاضي  اوروبا: 

  يسري على الجميع )عام(.

انه يناسبها ان تحكم بها فيمكن ان يبقى الخلاف المحكمة العليا تنتقي القضايا التي تر     :نموذج امريكا *  

 الاستئناف كما في الاعلى.  اكممحبين المحاكم حول مد  دستورية القانون بين 

الجهة التي يناط   النموذ ين او تخل:. من النادر أن يكون هناك نموذج واحد للجميع.  أحد للدول ان تختار  *  

 العدالة الدستورية بيد القضاة. عادة القضاة )هذا المنتشر(.بها الرقابة الدستورية )العدالة الدستورية(  

بعض الدول مهمة الرقابة لمجلس الشيوخ او البرلمان او لجنة من لجانه. يتميز القضاة انهم ليسوا  هة  *  

 سياسية.

القانون  *   حكم  بين  الموازنة  الدستورية.  بالمحكمة  القضاة  باستقلال  مرتبطة  الدستورية  العدالة  فكرة 

لديمقراطية. مشكلة ان يكون للقضاة هكذا سلطة دون استقلالية. استقلال المحكمة وقضاتها مرتب: بآلية  وا

 التعيين. قضاة المحكمة العليا )عادة مد  الحياة(. 

لا سلطة للرئيس او لمجلس الشيوخ )او للكونجرس( على القاضي طالما تعين   ؟كيف نضمن الاستقلالية *  

امريكا(. يعرضه     )في  ما  تخدم  تكون  قد  قرارات  الجمهوريين يصدرون  المعين من  القضاة  بعض  مثلاً 

  ويريده الديمقراطيون.

من  هة. ومتى ما تعين القاضي ليس لاحد    لأكثريجب ان تخضع عملية التعيين    ،بعد استقلالية القضاة*  

أنه ليس هنالك تعيين آخر )فق: واحد،  سلطة عليه. التعيين مدة الحياة )للموت او الاستقالة أو للتقاعد( يضمن  
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فليس هنالك ما يبتز به القاضي(. يمكن ان تناط مهمة الرقابة الدستورية بالمحكمة العليا بالنموذج الاوروبي  

 وان لم تستحدث محكمة. احيانا مجلس دستوري. 

بالقانون أو   رقابة سياسية: ليس بالضرورة اعضاء المجلس خبراء  أولاً:الفرنسي:  المجلس الدستوري  *  

بالقضاء أو المحاماة أو حتى من حاملي شهادات في الحقوق. رؤساء الجمهورية السابقون هم أعضاء مد   

المجلس   ، 2010رقابة لاحقة(. وبالتالي بعد    2010رقابة سابقة )بعد ثانياً:  و  الحياة في المجلس الدستوري.

الدستوري وبالرغم من آلية تعيين قضاته، وبالرغم من التوقعات من المحكمة عند نشأتها أصبحت تقوم 

 بنوع من أنواع الرقابة القضائية. 

 الرقابة القضائية: 

الأولى  *   العالمية  الحر   )بين  النمساوي  النموذج  يبني على  الذي  والإيطالي  الألماني  النموذج  بمو ب 

تى به هانس كلسن( يكون للمحكمة الاختصاص المركزي في البت في دستورية القوانين.  والثاني الذي أ

وعليه تتيح أحيانا قوانينها الطعن المباشر، أو الإحالة من قبل القاضي، أو الدفع الفرعي بعدم الدستورية من  

  يلري القانونمحكمة  قبل أحد الأطراف أو حتى تصدي المحكمة من تلقاء نفسها. في هذه الحالة يكون قرار ال

المخالف للدستور. وتكون مرا عتها للقانون مجردة ولا تطبق فق: على طرفي النزاع بل أن النزاع بحد  

ذاته ليس له أهمية مباشرة في نظر المحكمة في عدم الدستورية. وفي حال أن القانون مخالف الدستور محال  

قبل   من  أو  المحكمة  الفرعي  فالأطرامن  الدفع  المختصة   من خلال  للمحكمة  يحال  المحكمة  قرار  فإن 

طعن   الذي  القانون  حول  الدستورية  المحكمة  قرار  ضوء  على  النزاع  في  لتنظر  الموضوع(  )محكمة 

 بدستوريته.

وتبنوا و ود محكمة دستورية كما هو حال الأردن وتونس    الأوروبيمعظم الدول العربية أخذت بالنموذج  *  

 وفلسطين.

من المهم النظر الى تشكيل المحكمة الدستورية، والتأكيد على أن قرار المحاكم الدستورية ملزم لباقي  *  

 السلطات وان قرارها نهائي. 

القاضي  *   اعتبار، وكذلك عزل  الدستورية مهم وذات  المحاكم  في  الولاية  تشكيل مدة  وآلية  الدستوري، 

 المحكمة وآلية تعيين القاضي الدستوري. 

الى أعضاء يكونوا حكما في    بالإضافةفي فرنسا المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء أساسيين،  *  

رئاسة  في  ولايته  تنتهي  رئيس  مهورية  فكل  السابقين،  الجمهورية  رؤساء  وهم  الدستوري  المجلس 

 ما في المجلس الدستوري. الجمهورية يكون قاضي حك 
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آلية تعيين قضاة المجلس الدستوري في فرنسا، ان كل ثلاثة سنوات يو د تعيين أعضاء المجلس الفرنسي، *  

لأعضاء  خبرات  تراكم  و ود  ولضمان  محاباة  و ود  وعدم  التعيين،  احتكار  و ود  عدم  لضمان  وذلك 

 المجلس الدستوري. 

أعضاء المحكمة الدستورية يكون من قبل الرئيس الأمريكي ويوافق  في الولايات المتحدة الأمريكية تعين  *  

عليه مجلس الشيوخ، وإذا كان رئيس الجمهورية من نفس حز  الاغلبية في مجلس الشيوخ يكون هناك  

هذه   تلافي  الى  الدستوري  المشرع  دفع  مما  وارد،  وهذا  الحز   من  قربيين  أشخاص  تعيين  من  خطر 

عدم قدرة الرئيس الجديد من عزل القضاة المو ودين، ولكون أن القاضي  الخطورة، من خلال النص على 

الدستوري تكون ولايته لمد  الحياة، اي ان ولاية تنتهي بالموت او بالاستقالة، وهذا يعني ان مدة ولاية  

ى  لا يمكن لها فعلا التأثير  وهريا عل  -سنوات   10وممكن  -الى ثمان سنوات    تمتد الرئيس الأمريكي التي قد  

التأثير الا في حال مموت او استقالة    يستطيعتشكيلة المحكمة الدستورية )اي انه خلال مدة ولاية الرئيس لا  

 قاضي من المحكمة الدستورية(. 

بين    بالأغلب وفي المانيا وإيطاليا تعيين القاضي الدستوري تكون من خلال عملية تشاركية بين السلطات  *  

 هو الأكثر شيوعا في الأنظمة الديمقراطية.  الرئيس والبرلمان، وهذا النموذج

في فلسطين لا يو د دور للمجلس التشريعي في تعيين القاضي الدستوري )كان لها دور في مسودة القانون  *  

وقبل حلف اليمين لأعضاء المجلس التشريعي    2006ولكن تم التعديل في  لسة استثنائية بعد انتخابات عام  

 الجديد(.

ية وطريقة تعيين القضاة في المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وكيفية تعيينهم وتشكيلة  الإشارة الى آل* 

 المحكمة، وخلفياتهم المهنية، مع الاشارة الى انه يجب ان يكون يحمل شهادة قانون، على عكس فرنسا مثلا.

، كان يتحدث على ان  2006لسنة    3الإشارة الى انه في فلسطين قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  *  

، وأصبحت ولاية  2017وصل الى سن التقاعد او فقد أهليته، وتم التعديل عام    إذاالولاية مد  الحياة الا  

لثلاث قضاة وذلك لضمان عدم   يتم كل سنتين  التعيين  ان  التجديد، كما  لمدة ست سنوات ويمنع  القاضي 

 حصول فراع ولضمان تراكم الخبرات.

الجمعية العامة للمحكمة وبقرار من    بإ ماعوري من المحكمة الدستورية العليا يكون  عزل القاضي الدست *  

 الرئيس. 

فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يو د   الاشارة الى طبيعة التنوع في تشكيل المحكمة الدستورية،*  

زيع الديني في التمثيل  نصوص لكن يو د عرف بأن قضاة المحكمة العليا يجب ان يراعى في اختيارهم التو 
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سواء كاثوليك او بروتستانت ويهود، وكذلك التمثيل النسائي، وحديثا يو د حديث عن تمثيل عرقي بو ود  

 القاضي  ونسون، وأصبح يو د قاضي من أصل لاتيني، ولليوم ما في قاضي مسلم. -قضاة سود البشرة 

العليا  *   بال  بالإضافةلد  المحكمة الدستورية  القانون  الى اختصاص  رقابة الدستورية، اختصاص تفسير 

 الأساسي وتفسير التشريعات إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.

الاشارة الى نتيجة قرار المحكمة الدستورية، يكون إما تعليق النص او الراؤه، وفي فلسطين يو د فرق *  

تعليق واتاحة الفرصة الى تلافي او ه عدم الدستورية، وفي  -حكمة  بين ما هو منصوص عليه في قانون الم

 التطبيق الفعلي إلراء للنص غير الدستوري. 

 

 ------------------------ ------------------------------------------- 

للمزيد من المعلومات حول الفصدل الحادي عشدر: " العدالة الدسدتورية " 

 .156_ ص  143للكتاب والقراءة من ص يمكنكم العودة 

 ------------------------ ------------------------------------------- 
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 قانون المحكمة الدستورية العليا المدمج
 

للتعديلات التي تمت في العام  2006التعديلات التي تمت على مواد قانون المحكمة الدستورية )  ( مشيراً 

 )كصورة(.  2022بعد تظليلها بالأصفر والتعديلات التي تمت  2019و  2017
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 الفصل الثاني عشر: حقوق الإنسان 
 

الإنسان:*   حقوق  لحماية  الأكبر  التاريخي  التطور  من    اولا:  رافقها  وما  الثانية  العالمية  للحر   لاحقا 

انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، وما سبقها من انتهاكات كبيرة قامت بها النازية والفاشية خاصة فيما يتعلق  

بانتهاك يهود اوروبا، واستمرار النهج على انتهاك حقوق الانسان خلال الحر  العالمية الثانية، الأمر الذي  

ال والاهتمام  العناية  بذل  الى  الدولية  والتنظيمات  الأمم  للحر  دعى  فلاحقا  الإنسان،  حقوق  لحماية  لازم 

العالمية الثانية حظيت حقوق الانسان على تطور كبير من حيث الحماية الاهتمام من قبل الشعو  والدول 

لما رأته من ويلات من  راء الحر ، وعليه ظهرت الامم المتحدة التي كرست حماية حقوق الانسان، كما  

والمعاهدات   الاتفاقيات  بتكري بدأ ظهور  المعنية  الدولية    سهاالدولية  والعهود  العالمي  على غرار الاعلان 

 والمعاهدات الخاصة بحقوق معينة كما هو حال اتفاقية مناهضة التعذيب. 

ثانيا: رافق تطور الاهتمام بحقوق الانسان تطور دستوري بخصوص تكريس حماية حقوق الانسان، *  

 ة حقوق الانسان، وأخذت أربع مظاهر، وهي: وعرف هذا التطور بالثورة الدستورية لحماي 

على خلاف الدساتير المو ودة قبل الحر  العالمية الثانية، أصبحت الدساتير بعد الحر     . المظهر الأول:1

العالمية الثانية تكرس حقوق الانسان من خلال لائحة حقوق يتم تضمنها في الدساتير والقوانين الاساسية، 

تماثلة، وشكلت نموذج في الدساتير، ومثال ذلك ان الدول المنهزمة في الحر  وهذا اللائحة كانت شبة م 

المانيا مثلا، قد ضمن قانونها الاساسي هذه اللائحة وكانت سباقة لذلك، ونجم عن ذلك ان  –العالمية الثانية  

كثر السلطات الثلاث على احترام وحماية حقوق الانسان، بل ذهب لأ–هذه الدول قيدت والزمت سلطاتها  

من ذلك حيث قيدت السلطة الدستورية المعدلة لرايات حماية هذه الحقوق. و ود هذه اللائحة اصبحت دار ة  

 في معظم الدساتير. 

لا يعني ان هذه الدولة تحترم وتحمي حقوق   الدساتيرملاحظة: و ود لائحة و/او با  حقوق وحريات في  *  

 الانسان، كما أن العكس صحيح. 

تشابه اللائحة المنظمة لحقوق    ومفادهالمظهر الثاني لهذا التطور في حقيقة الأمر مكمل للمظهر الأول،    .2

 الانسان في الدستور. 

دستورية    .3 على  تراقب  من محكمة  الدستورية  للمحاكم  التقليدي  الدور  تطور  في  الثالث  المظهر  يتمثل 

الى ذلك حماية حقوق الانسان والمراقبة على   فةبالإضاالتشريعات وعلى ادوار السلطات الى محكمة تملك 

 حمايتها لضمان قيام الدولة على احترامها. 
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المظهر الرابع هو نتيجة للتطور الذي حصل لدور المحكمة الدستورية، ويتمثل في ظهور امكانية الطعن    .4

مو ود الطعن المباشر الذي يكون من قبل الافراد،   أصبحالمباشر للأشخاص امام المحكمة الدستورية، اي  

مرة في   لأولر ظهر  السلطات ومن خلال المحكمة، وهذا المظه  تمارسهالى  انب الطعن الفرعي التي  

   القانون الاساسي الالماني، ودرج لاحقا لذلك في العديد من الدساتير.

العادية: والحقوق  الاساسية  الحقوق  بين  الجوهري  الاختلاف  نتيجتين    ثالثا:  في  الاختلافات  تتمثل 

الحقوق العادية  الواردة في الدستور، يكون لها حماية ومكانة أعلى من    الحقوق الاساسية: حيث   وهريتين 

المنظمة بالتشريعات العادية، ويكون لها اولوية دائما، أي انه يمكن للأفراد اللجوء الى المحكمة الدستورية  

للحفاظ على الحق الدستوري الوارد في الدستور، باختصار الحقوق الاساسية يكون لها حماية دستورية  

دستور هو حق محمي دستوريا حتى من التعديل الحق المنظم في الوأيضاً    على خلاف الحقوق العادية. 

العادي، فلا يجوز تعديله الا من خلال التعديل الدستوري، ولا يجوز تعديله بالتشريع العادي، ومثال ذلك 

 حق الجنسية منظم في الدستور فلا يجوز تعديله الا من خلال السلطات الدستورية المعدلة.

الحرية الشخصية وردت على سبيل   الاولى. حيث  ق في الحريةرابعاً: الفرق بين الحرية الشخصية والح

المادة   في  الجبري وغير    10و   9المثال  التقييد  وتعني عدم  والمدنية،  السياسية  للحقوق  الدولي  العهد  من 

غيره ومثالها حرية التنقل وحرية الانتقال،   لإرادةالمشروع وان لا يمارس على الفرد الا بار في ارادته  

من القانون    11الثانية الحق في الحرية، وردت في المادة  بينما    لتي تستو ب خيارات متعددة.أي الحقوق ا

من العهد، وهو حق أصيل بمعنى لا يجب تقييد حرية الإنسان وسجنه وتوقيفه دون    12الاساسي، والمادة  

الدو وتضمن  المحكمة،  من  بقرار  الا  تمديده  تجديد  عدم  ويشمل  الطبيعي،  قاضية  على  القيام عرضه  لة 

 ما تم الافراج عنه بقرار محكمة.  إذاعنه   بالإفراج

الحقوق الاساسية و/او الدستورية هي التي ترد    خامسا: الفرق بين الحقوق الاساسية وحقوق الانسان:*  

 في الدساتير و/أو القوانين الاساسية، في حين يكون تنظيم حقوق الانسان في المعاهدات الدولية والعهود.

حقوق الانسان تكون فق: للإنسان أي للشخص الطبيعي فق: )البشر(، بينما تكون الحقوق الاساسية  بينما  

 للإنسان كشخص طبيعي وكذلك للأشخاص المعنويين مثل الجمعيات.

من القانون الاساسي يمكن ان نتوصل ان حقوق الانسان في النظام القانوني    10ملاحظة: من خلال المادة  *  

 بمو ب المادة المذكورة أصبحت مذكورة ومحمية.  لأنهاخذت مرتبة الحقوق الاساسية، الفلسطيني 

وربطها    ،الحديث عن حقوق الإنسان على الرغم من الانتهاكات الكثير  التي نراها  * التأكيد على أهمية

بمد   بطبيعة الحكم على القانون الذي يختلف عن الحكم عن الأشياء، فنحن لا نحكم على صحة القواعد  

، وضر  مثال قواعد منع الرش في احترام تطبيقها، فالقواعد لها مكانتها على الرغم من عدم احترامها
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 بدأت حقوق الانسان هي ردة فعل للانتهاكات التي تقع على الانسان كرامته فهي  مع العلم أن    الامتحانات.

 امتيازات واليوم هي حقوق من بعد الحر  العالمية الثانية.

تم   لقد  عهدين  *  في  والثقافية  والا تماعية  الاقتصادية  والحقوق  والسياسية  المدنية  الحقوق  بين  الفصل 

مختلفين، فالحقوق المدنية والسياسية تستلزم الامتناع من قبل الدولة، وهذا ما هو سائد في الدول الرربية،  

فيما يخص الحقوق الاقتصادية والثقافية    ايجابية  بأدوارعلى عكس الدول الاشتراكية التي تتطلب قيام الدولة  

 والا تماعية، وهذا اد  الى و ود نوعين من الحقوق في عهدين مستقلين صادقت عليها الدول.

من بين الدول القليلة التي صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولم تصادق على العهد  *  

 تماعية هي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انه وفقا لجهة نظرها  الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والا

 ان الدولة يجب عليها ان لا تتدخل في تنظيم السوق.

يو د و  ان حقوق الانسان هو تقييد للدولة، فالسيادة هنا تختلف عن سيادة الدولة على طريقة ويستفاليا.  *

لتعذيب واتفاقيات الطفل والمرأة ومنع التمييز العرقي اتفاقيات لحقوق الانسان خاصة مثل اتفاقية مناهضة ا

الدولي   والقانون  الانسان  لحقوق  الدولي  القانوني  في  تقنين  و ود  يعني  وهذا  الأربعة،  واتفاقيات  نيف 

 الإنساني من خلال معاهدات واتفاقيات متعددة.

، احداها عامة والاخر   تنظم حق معين  قاعدتينوذلك في حال و ود    "ان الخاص يقيد العام"  قاعدة  *  

دائماً  الدولي لحقوق الانسان ساري  القانون  العامة دن ان تلريها، فلهذا  تقيد  القاعدة الخاصة  خاصة، فإن 

سواء في حالة السلم او حالة الحر ، على عكس القانون الدولي الانساني الذي لا يسري الا في حالة الحر  

ون الدولي الإنساني لو تعارض مع قواعد القانون الدولي لحقوق  والنزاعات المسلحة، ففي حالة الحر  القان

 الانسان، يطبق القانون الدولي الإنساني لأن الخاص يقيد العام.

الاشارة الى الاساس العرفي لحقوق الانسان، وربطها بفكرة الصليب الاحمر مثلا وعلاج الجرحى خلال *  

لعرفي، وهذا يعني ان الدولة التي لم تصادق على اتفاقيات النزاعات المسلحة، ولهذا تطور القانون الدولي ا

 نيف الاربعة مثلا تكون ملزمة باحترام قواعدها اثناء النزاعات المسلحة التزاما عرفيا، وهو الجزء العرفي 

 منها. 

  التأكيد على و ود مصدرين للقانون الدولي الخاص بحقوق الانسان، وهو القانون الدولي العرفي والقانون *  

مصدرين   و ود  يعني  وهذا  التعاقدي،  عليها  للالتزام الدولي  يسري  تعاقديا،  ملزمة  الدولة  تكن  لم  فاذا   ،

 المصدر العرفي. 
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و ود الا راءات و/او الاليات التعاقدية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية لمرا عة التزامات الدولة من *  

دولة على ضوئها تعطي اللجان توصياتها التي تكون الى تقارير ال  عبالاستماخلال لجان متخصصة تقوم  

ا راءات غير تعاقدية وهي الا راءات التي تقوم بها الامم المتحدة والتي  ويو د    ملزمة للدولة المتعاقدة.

 منها احترام حقوق الانسان، والجهاز الذي يقوم بهذه الا راءات هي مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. 

 

 ------------------------------------------------------------------- 

للمزيد من المعلومات حول الفصددددل الثاني عشددددر " حقوق الإنسددددان"  

 .170_ ص  157يمكنكم العودة للكتاب والقراءة من ص 

 ------------------------------------------------------------------- 
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 الفصل الثالث عشر: مكانة القانون الدولي
 

الدولي،  *   العرف  نوعين:  إلى  يقسم  المساق  في  الأقل  على  من حيث طبيعته ومصادره  الدولي  القانون 

 والاتفاقيات الدولية. 

القانون الدولي مصدره قيام الدول بممارسة ما مع الاعتقاد أنها  *   القانون الدولي العرفي: هو  زء من 

 ملزمة، ومثال عليها القانون الدولي المائي. 

بالنسبة للنوع الأول المتمثل بالعرف الدولي أو القانون الدولي العرفي فهو ملزم لكل الدول وهي التزامات  *  

سارية حتى في الدول التي تتبع النهج الثنائي مثل امريكا بريطانيا واسرائيل ويمكن الاعتداد بها أمام المحاكم  

مثال: احترام الملكيات الخاصة أثناء الحر  تشكل عرف دولي ودولة الاحتلال تراعيها الا في الوطنية،  

 . حالات خاصة

 القانون الدولي التعاقدي: هو القانون الدولي الذي أساسه اتفاقية دولية والتي قد تكون ثنائية أو  ماعية.* 

 ما هي شروط تطبيق الاتفاقية الدولية على الدول؟  * 

  ن للمكسيكيي الولايات المتحدة الأمريكية: )هل هي ملزمة بالحق بالتعليم  مثل    ،المصادقة على الاتفاقية  .أولاً:1

لا   :وق الاقتصادية والا تماعية؟( الا ابة قبمو ب الحق في التعليم المنصوص عليه في العهد الدولي للح

 والا تماعية. لأن الولايات المتحدة لم تصادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 

صادقت على البروتوكول الخاص بالعهد الدولي   )فلسطين دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، والمثال:  . ثانياً:  2

الذي يمنع عقوبة الاعدام، مع ذلك ما زال النص على عقوبة الاعدام مو ود في النظام القانوني الفلسطيني  

لأن البروتوكول لم يدخل حيز النفاذ كون عدد المصادقين غليه لم يصل للحد الأدنى المطلو  لإدخاله حيز 

 ملاحظة:   لة(.دو 35 )بالعادةالنفاذ 

 يوم(. 30 )بالعادةمرور المدة القانونية بعد مصادقة الدولة على معاهدة داخلة حيز النفاذ  . ثالثاً:3

التحفظات التي ابدتها مصر   ، مثلعلى نص أو بند من بنود الاتفاقية  تحفظات هل ابدت الدولة أي    . رابعاً:4

فيما يتعلق بالشريعة كمصدر )موضوع الاحوال الشخصية( في العهد الدولي وكذلك اسرائيل فيما يخص 

 قوانين الأحوال الشخصية السارية في اسرائيل بحسب الطائفة/الديانة. 

خامساً 5 حالا:  .  في  الدولية  الاتفاقية  في  الواردة  الالتزامات  بعض  من  التحلل  حالة  فكرة  مثل  معينة  ت 

المتحدة وذلك مثل    الطوارئ. العام للأمم  إلى الأمين  المتحدة  الذي قدمه ممثل فلسطين لد  الأمم  الطلب 
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للتحلل من بعض الالتزامات مثلا تلك المرتبطة بحرية التنقل المنصوص عليها في العهد الدولي في فترة  

 . كورونا كونها حالة طوارئ

النقاط الخمس السابقة أنه على الجهة المختصة تعديل الدستور، القوانين، اللوائح    من النتائج المترتبة على*  

مع الاتفاقيات، وكذلك تدريب الدولة لموظفيها على كيفية الالتزام بالقيود والالتزامات   يتوافقوالانظمة بما 

تدريبهم حول الخ:   مثلا  ،الدولية الخاضعة لها، كمأموري السجن والأ هزة الأمنية فيما يتعلق بالتعذيب 

 الفاصل بين فكرة المعاملة القاسية ولكنها تبقى انسانية وبين المعاملة اللانسانية.

فكرة   ؟مد  مراعاة اسرائيل للالتزامات المتعلقة بمنع التعذيب فيما يتعلق بالأسر  الفلسطينيين* ما هو  

الاضرا  عن الطعام وا بار الأسر  على الطعام من خلال ادخاله قصرياً بواسطة أنابيب، وتقنين هذا 

تعذيب،   كونه  دائرة  من  واخرا ه  مشروع  و عله  بقانون  الالسلوك  هذا  ان  العلم  مشكوك  مع   في قانون 

أن هذا ثانياً:    عمل غير مشروع.  الاسرائيليين لفترة طويلة في البداية اعتبروه    الاطباءأولاً: لأن    شرعيته:

 النظام طبق فق: على الأسر  الفلسطينيين )تمييز يهدم مشروعية النص إن و دت(.

قرار المحكمة العليا في اسرائيل بخصوص مد  امكانية اللجوء الى التعذيب في حالة الخطر المحدق  *  

الموقوتة "  مثال   التعذيب غير مشرو"القنبلة  بأن  المحكمة  كان رد  أحد  ؟  قام  لو  الحالة  هذه  في  ع، ولكن 

 . الموظفين المختصين بممارسة التعذيب فإنه لا يلٌاحق  نائيا

للنهج  *   الأقر   الدول  من  الأوروبي،    الوحدانيفلسطين  أو  المدني  القانون  عائلة  في  المعتمد  النهج  أو 

و ود نص دستوري يوضح  والاشكالية الأساسية بهذا الموضوع فيما يتعلق في الحالة الفلسطينية هي عدم 

 مكانة الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني. 

بسمو   تم اللجوء الى المحكمة الدستورية لتوضيح مكانة الاتفاقيات الدولية في فلسطين، فأعطت قرار يفيد *  

القانون الوطني، أ القانون الدولي على  القرار والمتمثلة  :  ار  لم يوضح القر  -وتم مناقشة اشكاليات هذا 

ما المقصود   سمو القانون الدولي على القانون الوطني! فنحن بصدد معرفة   -مكانة القانون الأساسي.   

  ألا )على    إلى:الاشارة في القرار    -مكانة مصدر واحد من مصادر القانون الدولي وهي فق: الاتفاقيات. ج

المحكمة ليست ذات صلاحية للتحفظ،   يتعارض ذلك مع الأعراف الدينية والوطنية( وهنا الاشكالية تتمثل بأن

 ً  .ولا يجوز التحفظ بعد المصادقة أساسا

بدل   أثر على  *   الدولية  الاتفاقيات  مستخدمة  تفسيري  قرار  صدر  المطروحة  الثلاث  الاشكاليات  هذه 

نين المصطلح السابق )القانون الدولي( كما أوضح القرار التفسيري أن مكانة الاتفاقيات الدولية أعلى من القوا

 العادية وفي مرتبة أدنى من القانون الأساسي. وهنا أيضاً ثارت العديد من الاشكاليات: 
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المحكمة ليست سلطة تأسيسية حتى تقوم باستحداث قواعد دستورية  ديدة وادخال مصادر قانون  ديدة .  1

 ضمن الهرمية التشريعية أو تعدل في مكانتها ضمن تلك الهرمية.

 ي أن وثيقة اعلان استقلال فلسطين تأتي في مرتبة أعلى من القانون الأساسي. ذكر القرار التفسير. 2

في القرار التفسيري أوضحت المحكمة مكانة الاتفاقيات الدولية في فلسطين أسوةً بعائلة القانون المدني .  3

كن في ذات  أو المنهج الوحدوي بأنها أسمى من القوانين العادية وفي مرتبة أدنى من القانون الاساسي، ول

القانون    بإ راءات القرار عادت واشترطت شرط أدخلنا بالمنهج الثنائي وهو اشتراط مرور تلك الاتفاقية  

 العادي والنشر في الجريدة الرسمية كشرط لسريانها. 

الاتفاقيات الدولية    أحد امكانية تطبيق الرقابة اللاحقة من قبل المحكمة الدستورية على بند من بنود    * ما هي 

( من القانون الاساسي 103التي انضمت لها فلسطين وتحققنا من الشروط الخمس فيها، والنقاش حول مادة )

 . الفلسطيني

يمكن اعطاء مكانة دستورية لحقوق الانسان كما وردت في  *   الدولية دون نشرها في  هل  الاتفاقيات 

هذا يعني ان الحقوق التي  .  من القانون الاساسي الفلسطيني  1/ 10وسنداً لنص المدة    نعم،؟  الجريدة الرسمية

( من القانون الاساسي،  1/ 10لم تذكر في القانون الأساسي لا يعني انه لا يجب احترامها، وانما نص المادة )

 ستورية على احترامها هذه الحقوق وان لم يتم النص عليها.تمثل مدخلا يجبر المحكمة الد 

الحقوق الثقافية -الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإيجابية  -من الحقوق، الحقوق السلبية    نوعين* هناك  

بالنسبة   تمييز شكلي  الحقوق، وهذا  لهذه  بالنسبة  الدولة  أدوار  والاقتصادية والا تماعية، وذلك من حيث 

، الا ان الدساتير لم تميز بين هذه الحقوق باستثناء الدستور البرازيلي والتي منحت مكانة خاصة  قيات للاتفا

  للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

أهمية الحديث عن مكانة القانون الدولي في مساق القانون الدستوري، حيث أن الاهمية تتجلى في كيفية    *

في   قاعدة  في التعامل مع و ود  او  العادي  التشريع  في  قاعدة وطنية سواء  تتعارض مع  الدولي  القانون 

الدستوري، فبالنسبة للقانون الدولي فأن خبراء القانون الدولي ينصون على انه لا يجوز الاعتداد بو ود 

ية عليها  قاعدة وطنية لمخالفة قاعدة في القانون الدولي، وبالتالي فإن الدول التي تلزم نفسها في اتفاقية دول 

المحاكم   قيام  إمكانية  أنه  حول  يدور  فالأمر  الدستوري،  للقانون  بالنسبة  اما  الالتزامات،  هذه  تحترم  ان 

الدستورية او الوطنية ان تطبق ما ورد في اتفاقية دولية بما يتضمن مخالفة الدستور الوطني، وهذا المهم 

 بالنسبة للقانون الدستوري.
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سيداو مع الشريعة الاسلامية،   اتفاقيةة في الواقع الفلسطيني فمثلا تعارض  الاشارة الى اشكاليات حقيقي*  

فما هو   والارهابين"  المخربين"  واتفاقية مذكرة واي ريفير التي تلتزم فيها السلطة الفلسطينية بملاحقة  

عاقدي،  بخصوص هذه الاشكالية، معظم الدول تميز بين القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الت  العمل؟

وبالتالي معظم الدول تعترف وفي الدستور نفسه بالسريان المباشر للعرف الدولي فوق كل التشريع الوطني  

بما فيه الدستور، اما بالنسبة للقانون الدولي التعاقدي فإن معظم الدول وضحت في دساتيرها مكانة الاتفاقيات  

التشريعات، لهرمية  القانوني وفقا  نظامها  الدستورية في لاو   الدولية في  المحكمة  لذلك، كيف تضمن  حقا 

الدولة ان الاحكام الواردة في الاتفاقية لا تخالف أحكام الدستور، ولأ ل ذلك معظم الدساتير تشير الى وا ب 

مرا عة المحكمة الدستورية او المجلس الدستوري وقبل المصادقة للتأكد بعدم و ود تعارض بين الاتفاقية  

 يجب نفاذها.  المصادقةفي حال  لأنه ر الوطني،الدولية وبين الدستو

الامتناع علينا أما    ؟ماذا لو قررت المحكمة الدستورية ان هذه الاتفاقية تتعارض في احكامها مع الدستور*  

 او تعديل الدستور، هذا ما لم يكن خيار التحفظ متاح. المصادقة عن

ان الدولة التي تعطي مكانة للاتفاقيات الدولية متساوية مع التشريعات التي تصدر عن البرلمان ترتب    *

 هنا تفعل قاعدة ان اللاحق ينسخ السابق.   لأنهالخطر، والسبب 

الواقع في فلسطين من خلال الاشارة الى انه لا يو د في فلسطين نص صريح يوضح مكانة العرف * ب

تفاقية الدولية التعاقدية او القانون الدولي لحقوق الانسان او القانون الدولي الانساني،  الدولي او مكانة الا 

 حيث ان القانون الأساسي سكت عنها ولم ينظمها بشكل صريح. 

لا يو د في فلسطين ا راءات دستورية واضحة فيما يتعلق بمرا عة الاتفاقيات الدولية من قبل المحكمة  *

 ة عليها، كما لا يو د نص يشير الى و ود رقابة لاحقة على الاتفاقيات الدولية. الدستورية قبل المصادق

المحكمة الدستورية في قرارها الخاص بمكانة الاتفاقيات الدولية، حيث انها لم تفرق بين  بتخب:    * هناك

القانون الاساسي  القانون الدولي العرفي والقانون الدولي التعاقدي، كما انها وفي تناولها للسمو لم تفرق بين  

 والتشريعات العادية )على الأقل في قرارها الأول قبل الرأي التفسيري(. 

الاشارة الى القرار التفسيري للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية، حيث عادت وأشارت الى الفرق  *  

لعادية وبالتالي  بين العرفي والتعاقدي، وبين التشريعات الوطنية ووضحت أن المقصود فيها هو التشريعات ا

  لأنها لا يشمل القانون الاساسي، كما انها ترا عت عن سمو القانون الدولي العرفي عن القانون الوطني  

استثنت القانون الأساسي، وهذا يعني انها اعترفت بان القانون الدولي يسمو عن الاتفاقيات الدولية. وهذا 

لاتفاقيات التعاقدية للدستور، كما انها اشارت الى سمو يترتب عليه مشاكل عدة، منها انها لم تضمن احترام ا 

اعلان الاستقلال على كل ما سبق حتى القانون الأساسي! كما انها اشارت الى ان السمو مشروط بان لا  
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يتعارض مع الاعراف والقيم الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني، وعلى ان يتم نشر الاتفاقيات الدولية في 

 التشريع العادي.  بإ راءات بعد ان تمر  الجريدة الرسمية

 ------------------------------------------------------------------- 

للمزيد من المعلومات حول الفصدل الثالث عشدر: " مكانة القانون الدولي  

 .179_ ص  171" يمكنكم العودة للكتاب والقراءة من ص 

 ------------------------------------------------------------------- 
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 الإشكاليات القانونية والحلول الدستورية : فلسطينإنفاذ الاتفاقيات الدولية في  
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  الاتفاقياتورقة موقف حول حكم المحكمة الدستورية بخصوص مكانة 

 الدولية في النظام القانوني الفلسطيني 
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 الفصل الرابع عشر: الشريعة والدستور
 

والدولية  تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية  *  

من القانون الاساسي المعدل التي   10في حال حدوث تعارض بين المادة   . ولكنالتي تحمي حقوق الإنسان

التي تنص    4نصت على أن: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة ووا بة الاحترام. وبين نص المادة  

مصادر التشريع، مثلاً لو وصلت   ( منها أن الاسلام هو الدين الرسمي للدولة ومصدر من2،  1في الفقرة )

المنفردة   الزوجقضية مرتبطة بمادة في قانون الاحوال الشخصية كالميراث أو الطلاق الذي يكون بإرادة  

أو بموضوع يتعلق بزواج المسلمة من غير مسلم واعترضت على ذلك المرأة ودفعت بنص من نصوص  

في فلسطين. أي من   النفاذ مساواة التي قد دخلت حيز  اتفاقية سيداو المتعلق بالحق في الزواج والحق في ال

 المحكمة؟ هل تر يح حقوق الانسان والاتفاقية أم الشريعة كمصدر للتشريع؟  ستأخذ الحكمين 

على الرغم من أن فلسطين عندما انضمت للاتفاقيات الدولية لم تضع أي تحفظات الا أن القاضي سيجد *  

ليس حقوق الانسان فأول مخرج هو أن المحكمة الدستورية في القرار العديد من المخارج لتطبيق الشريعة و

نشرها في الجريدة الرسمية، وفي مثل هذه الطعون قد تتذرع المحكمة    الاتفاقية  لسريان  التفسيري اشترطت 

الرسمية. الجريدة  في  بعد  تنشر  لم  بأنها  الاتفاقية  تطبيق نصوص  عدم  للقاضي  و  عند  آخر  يو د مخرج 

ان لا يتعارض   )علىطبيق نصوص الاتفاقية وهو ما  اء في قرار المحكمة الدستورية ايضاَ  للتنصل من ت

 مع الاعراف الدينية والثقافية(.

لم تصل لراية الآن أي قضية للمحكمة الدستورية في فلسطين بهذا الخصوص، والخبرات المقارنة تشير  * 

الت وا بة  مكانة  نفسها ستعطي  الدستورية  المحكمة  أن  تقبل  الى  لا  وهنا  الاساسية  الشريعة  طبيق لأحكام 

ولكنها ستقبل   المحكمة الدستورية عملياً تطبيق حقوق انسان مخالفة لأحكام أساسية في الشريعة الاسلامية،

الاسلم في كل الحالات ان تأخد المحكمة المواد  و  ببعض المخالفات الثانوية المرتبطة بالفقه والتفسيرات.

 ل دون تجاهل أي مادة. وتفسيرها بشكل متكام

: قانون الاحوال الشخصية عند الكاثوليك الذي أبرزهامن الامثلة على التعارض بين الشريعة والتشريع    *

، ذكر الدين في الهوية  جيمنع الطلاق يعارض الحق في الزواج الذي بدوره يشمل الزواج والتحلل من الزوا

 التوحيدية أو لمن ليس لديه دين. بالنسبة لمن يتبع دين ليس من الاديان 

معظم الدول المعاصرة بدأت تتخطى فكرة الاشارة الى الدين في دساتيرها إلا ان معظم الدول العربية   *

 والاسلامية تشير بشكل او بأخر الى الدين في دساتيرها. 

 ولة اسلامية. الاشارة الى الدين في الدستور لا يجب ان يعتبر بأنه يقوم على خلق نظام إلهي أو د * 
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النظام الذي يقوم على الحكم إلهي لا يحتاج الى نص دستوري يشرعن ويقنن طريقة ومكانة الشريعة    *

 والإسلام في النظام الدستوري.

الدساتير التي لا تشير الى الدين في نصوصها لا يعني ان النظام الحكم فيها ديمقراطي وضعي وبشري    *

 كبديل عن الحكم الإلهي. 

الدول العربية تشير الى الدين كوسيلة  فمعظم  ة الى الشريعة في الدساتير ليس اعلاء من شأنها  الاشار *  

لإضفاء الشرعية على الحكم وأن هذا الدين هو دين الأكثرية، والاشارة الى الدين هو أرث ثقافي يجب ان  

 لا يثير حفيظة معتنقي الديانات الأخر . 

 مناصب الحساسة في الدولة كدين الملك او الرئيس او غيره. بعض الدساتير تشير الى ديانة بعض ال* 

اهمية لذكر الدين سواء خلال مرحلة صياغة الدستور او خلال مرحلة تطبيق أحكام القانون من  * هناك  

 قبل القاضي الوطني. 

  الاشارة الى الدين يكون لرايات تدارك او ه القصور في تنظيم بعض المسائل القانونية، كما هو حال *  

مجلة الاحكام العدلية التي تحيل في حال عدم تنظيمها لمسائل معينة الى الشريعة الاسلامية وقانون الأحوال 

الإشارة الى الدين  و  الشخصية للمسلمين أيضاً محيلاً للشريعة الاسلامية وبالتحديد بحسب المذهب الحنفي.

بعين الاعتبار الدين والشريعة عند الحكم    والاحالة للشريعة في الدستور تلزم القاضي الدستوري على الأخذ 

 على دستورية التشريع. 

ذكر الدين في الدساتير تؤثر فعلا على صلاحيات الضب: الإداري للإدارة من خلال السماح من عدم  *  

  الآدا  السماح في تنظيم او ا راء بعض الامور التي قد تثير حفيظة معتنقين دين معين، مثل رب: فكرة  

الإشارة الى ديانة الدولة يؤثر في رسم السياسات العامة في الدولة وعند صرف المال العام  و ن.العامة بالدي 

 أيضا. 

الشرعية والمشروعية على حكمها، وقرار    لإضفاءاحيانا اللجوء الى الدين    تحتاجالانظمة الدكتاتورية  *  

غير   بالأصلالاشارة الى الدين يكون قرار سلطوي دون مشاركة شعبية كون ان عملية وضع الدستور  

 ديمقراطية. 

الاشارة الى ان الموقف العملي يشير الى انه لا بديل من ذكر الدين في الدساتير العربية، باستثناء الدستور  *  

 شير الى الدين نفسه، لكن يو د اتفاق الطائف الذي وزع المناصب في الدولة على الطوائف.اللبناني الذي لم ي

في حال وجود تعارض بين حقوق الانسان وبين الشريعة علما ان الجهتين قد تم الاحالة لهما بموجب *  

   :يو د عدة طرق للتعامل مع مثل هذه ظروف وهي  ؟الدستور
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لة الى ابداء تحفظات عامة حول الاتفاقية المنظمة لحقوق الانسان التي قد هو ان تلجأ الدو :الطريقة الاولى

معظم الدول العربية والإسلامية ويشمل  حيث    تتعارض مع الشريعة الاسلامية كما هو حال اتفاقية سيداو

إسرائيل أبدت تحفظات مفادها و ود قوانين أحوال شخصية تنوي تلك الدول احترامها بمو ب مر عيات 

   .مختلفة دينية

هو تطبيق كامل أحكام الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان وهذا يؤدي الى غربة تامة ما    :الطريقة الثانية

 .بين الدولة والمجتمع، ومثال ذلك حال تركيا العلمانية

 ، الدستوريةفهي الحل الوس: اي ابقاء التوازن بين حقوق الانسان والدين من خلال المحكمة    :الطريقة الثالثة

المشرع بالأحكام المطلقة للشريعة وليس الأحكام الأخر . المثال المرتب: بالعمر الخاص   إلزاممن خلال  

  بحضانة الأم وفكرة مصلحة الطفل الفضلى.

  والاتفاقيات قبل اقراراها  التشريعات وهو اعطاء المر عيات الدينية صلاحيات مرا عة    :الطريقة الرابعة  

 ان.كما يحصل في إير

القانون العام الاسلامي الذي يقوم على التطبيق المرن للشريعة الذي يأخذ بعين الاعتبار   :الطريقة الخامسة

المعاصرة. المجتمعات  النعيم،    حا ات  عبدالله  الاستاذ  منظرها  فقهية  طريقة  الى ضرورة  ووهي  تشير 

هية التي مفادها بأن اللاحق ينسخ السابق  التفريق بين الاحكام المدنية والاحكام المكية، وتجنب القاعدة الفق

 وبالتالي انتقاء تلك الأحكام التي تناسب المجتمعات الاسلامية بحسب الزمان والمكان. 

  للإسلام الاشارة  : كعند عملية صياغة الدستوروذلك    هناك اهتمام شديد بموضوع الدين في الدستور:*  

دينية لممارسة النشاط الاقتصادي    ووضع ضواب:  دينية لبعض المناصب العامة.   ووضع ضواب:  والشريعة.

وضع السياسات العامة وإدارة المرافق العامة المتمثلة ب  عند التطبيق:و  أو السياسي أو الا تماعي للدولة.

العام وممارسة سلطة الضب: الإداري.  المال  التشريع.و   وتوزيع  تطبيقه من  و  عند عملية  قبل  عند عملية 

الدستورية.و   القاضي. المرا عة  الاتفاقيات و   عند  بمو ب  الإنسان  بتقارير حول وضع حقوق  التقدم  عند 

 الدول التي تقدم مساعدات والتي تشترط احترام حقوق الإنسان.  لإرضاءبسبب الحا ة و الدولية.

 ------------------------------------------------------------------- 

من المعلومات حول الفصدل الرابع عشدر " الشدريعة والدسدتور "  للمزيد

 .193_ ص  180يمكنكم العودة للكتاب والقراءة من ص 

 ------------------------------------------------------------------- 
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الفصل الخامس عشر: حالة الطوارئ، والضرورة، والحصار، والظروف 

 الاستثنائية 
 

القانون في الأوقات  الأصل بو و*  د تنظيم لحالة الطوارئ هو للدول المتقدمة التي بالأصل هي تحترم 

تحترم   لا  التي  الدول  اما  الاستثنائية.  الحالات  في  اليه  والاحتكام  القانون  بتطبيق  ترغب  وأيضا  العادية، 

 حالة الطوارئ. القانون والمؤسسات فحالة الطوارئ هي فرصة أيضا لعدم احترام القانون تبريرا بو ود 

 تنظيم حالة الطوارئ هي وسيلة وحا ة وليست ابتداع فقهي دستوري. * 

أو ظروف  *  طوارئ  حالة  و ود  تأثير  بفكرة  أخذت  الجزائي  والقانون  المدني  كالقانون  القانون  فروع 

الانساني فالظروف  استثنائية على التعاقد او الأفعال المجرمة، كما هو الحال أيضا بالقانون الدولي او الدولي  

 الاستثنائية او الضرورة العسكرية نظمتها اتفاقية  نيف. 

 ( من العهد الدولي يمكن للدولة التحلل من بعض التزاماتها.4بمو ب المادة )* 

ايقنت  ر والدساتي  استثنائية.يو د اعتراف من القانون نفسه بعدم قدرته بالتوقع ما قد يحصل من ظروف  * 

 ان التطبيق الحرفي للقانون في ظل ظروف استثنائية معينة سيكون كارثي. 

السلطات محل السلطات الأخر  في الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل   أحد الضرورة الكبر : يعني ان تحل * 

لسلطات، بشكل مخالف لنص الدستور، ولكن بشكل مبرر نظرا لحالة استثنائية اقتضت ذلك، ومثال  بين ا

( المادة  المجلس 43ذلك  محل  الحلول  صلاحية  الرئيس  تعطي  التي  الفلسطيني  الأساسي  القانون  من   )

 التشريعي في اصدار التشريعات نظرا لحالة الضرورة التي لا تستدعي التأخير.

يجب ان يكون وثيقة انتحار الدولة، فالقائم على حماية الدولة يقوم بتصرفات غايتها حماية  الدستور لا  *  

الدولة والمؤسسات وأن كان بشكل يخالف أحكام الدستور ونصوصه، ولعدم التعسف في استعمال السلطات،  

 ومعظم الدول اليوم تفضل ان بشار الى تلك الصلاحيات بشكل صريح كالنموذج الفرنسي. 

 فرنسا مجلس الوزراء من يسن ويضع التشريعات في حالة الضرورة.  في* 

المادة  *   حين وضعوا  الفلسطيني  الاساسي  القانون  الفراغ    43واضعوا  هذا  يتخيلوا  او  يتوقعوا  لم  منه، 

الى اليوم، وانما كانت لرايات و ود حالة الضرورة التي لا   2007الحاصل للمجلس التشريعي من سنة  

 في غير انعقاد المجلس التشريعي.تحتمل التأخير 

تنظيم دستوري للحالات الاستثنائية في الدول التي لا تحترم القانون بالأصل تكون مدخل للدولة    * و ود 

 لتكريس عدم احترام القانون. 
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بعض الدول نظمت ما يعرف بحالة الحصار التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات في حال حصار الدولة *  

، كما هو الحال بالدستور الفرنسي والدستور الأردني،  (ر  او النزاع )أحيانا بمسمى قانون الدفاعاو حالة الح

الحكم في حالة  يتولى زمام  المدنيين وهو من  يملك صلاحيات في موا هة  الذي  الجيش  الحالة  ففي هذه 

 الحصار.

لتي تتولى زمام الحكم بدلا  الحكم العرفي )أو الحكم العسكري( ايضا يعني ان المؤسسة العسكرية هي ا*  

اخضعت المناطق المحتلة للحكم   1967من المؤسسة المدنية، وقد استرل ذلك الاحتلال الاسرائيلي، ففي عام  

الحكم   وانما  الاسرائيلي  له  يخضع  الذي  المدني  للحكم  يخضعون  لا  فالفلسطينيين  الاسرائيلي،  العسكري 

الاحكام العرفية تعني ان الجيش من يتقلد الحكم  و  مناطق. العسكري من ينطبق على الفلسطينيين في هذه ال

 والحكومة وأعمالها وليس حكومة مدنية أو ممثلة عن السكان المحليين. 

تكون  *   التي  التدابير  بعض  اتخاذ  الحكومية  السلطات  من  وتقتضي  واقعية،  حالة  هي  الطوارئ  حالة 

ا لطبيعة الظروف الطارئة تصبح اما دستورية  ، أي في الظروف العادية، غير دستورية، ولكن نظربالأساس

حسب قرار المحكمة الدستورية، او على الاقل لا يتم إلراؤها باعتبارها غير دستورية ولكن لها ما يبررها  

 نظرا لو ود حالة الطوارئ. 

سلطات الضب: الاداري: المقصد بسلطة الضب: الإداري انه للسلطات الحكومية أي الإدارة القدرة على  *  

التقييدات  هذه  تكون  ولكن  العامة،  المصلحة  لراية  ولكن  للحريات  مقيدة  تعتبر  التي  التدابير  بعض  اتخاذ 

بالحدود الدنيا اللازمة لتحقيق المصلحة العامة التي منها الصحة العامة والأمن العام، وعلى سبيل المثال 

اهرات، أو الاشارات المرورية وحماية  من سبيل الضب: الإداري المرتبطة بالأمن العام مثل منع تنظيم المظ

 المرافق العامة. 

اعلان حالة  *   الى  الحا ة  دون  التنفيذية  السلطة  توسيع سلطات  يتم  الدول  ببعض  الحال  احيانا، كما هو 

السلطات للسلطة التنفيذية، حيث    وتعطى  الطوارئ، فلا يو د حا ة لإعلان حالة الطوارئ لتقييد السلطات 

دستور وتفعيل البا  الخاص بحالة الطوارئ، وإنما يتم تفعيل او سن قانون عادي من خلاله  يتم فعليا تعليق ال

 يتم توسيع سلطات السلطة التنفيذية. 

ما يميز حالة الحصار بأنه في حال استدعت الحا ة لإعلان الأحكام العرفية، فأنه يتم التوسع بمنح زمام  * 

 القيادة والادارة الى المؤسسة العسكرية.

ي حال إعلان حالة الطوارئ، فأن  ميع أحكام الدستور تعلق، وتبقى أحكام با  حالة الطوارئ سارية،  ف*  

 ففي الحالة الفلسطينية، يعلق القانون الأساسي وتبقى أحكام البا  السابع سارية. 
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تها  إعلان حالة الطوارئ يعلق الدستور ما عدا با  الطوارئ وأية قرار يصدر بتعليق مواد محددة بذا*  

 يكون كاشفا للتعليق وليس منشأ له.

 حالة الضرورة والحصار والاحكام العرفية والطوارئ هي حالات يتم فيها تعليق  زئي للدستور أو كلي. *  

 يو د حالات يتم فيها توسيع سلطة الضب: الإداري للإدارة مثل تشريع قانون خاص لذلك. * 

 للمحكمة او طريقتين للتعامل مع قرارات وتصرفات الإدارة: في حال الظروف الاستثنائية يكون * 

الأفعال غير الدستورية   الطوارئ تصبحالحالات تعني انه في حال اعلان حالة    احد   الأولى:الطريقة  .  1

 في الأوضاع العادية، دستورية في حالة اعلان حالة الطوارئ.

كونه يستجيب    بإلرائهري ولكن المحكمة لا تقوم  تعني ان الفعل نفسه يبقى غير دستو   الطريقة الثانية:.  2

لحالة وظروف طارئة، وهذا يعني ان هذا الاستثناء لا يجوز القياس عليه، وبكلمات أخر  ان الفعل يبقى  

غير دستوري، ولكن لا يتم محاسبة الإدارة او السلطة عنه بسبب الظروف وبالتالي تبقي على الفعل ولا  

 يته. تبطله بالرغم من عدم دستور

معظم الدساتير تبين أحكام حالة الطوارئ، وتتبنى  عل المدة مؤقته، وان تحديده كحا ة الى ا راءات  *  

المحكمة   تراقب  ولكن حين  الإدارة،  انه لا رقابة على تصرفات  يعني  وهذا لا  تراقب من   فإنهاخاصة، 

 منظور و ود حالة طوارئ. 

وارئ من حيث منع حل المجلس البرلماني، وتم الاشارة في كل الاحوال يتم تقيد الإدارة في حالة الط*  

 ايضا بأن تقييد الحقوق والحريات يكون بالمستويات الدنيا.

ومهما كانت المسميات فهي حالة خروج عن الدستور باختلافات حسب الحالة، ولكن   الاستثنائيةالظروف  *  

النقطة المشتركة في هذه الحالات هو ان سلطات الدولة لا تقوم بالتطبيق العادي للدستور، وانما هناك تطبيق  

نص في نص استثنائي بما يحكم العلاقات بين السلطات وطريقة الحكم، ولهذا معظم الدساتير المعاصرة ت

 الدستور نفسه على تنظيم الحالات الاستثنائية مثل الضرورة والطوارئ وغيرها. 

فكرة تنظيم الاستثناء في تطبيق القانون هي فكرة الدساتير المقننة، ولكن  اءت متأخرة مقارنة بباقي  *  

والقانو الطارئ(،  والظرف  القاهرة  القوة  )نظرية  المدني  القانون  مثل  الاخر   )حالة القوانين  الجنائي  ن 

الشرعي في   الدولي )الدفاع  القانون  الفعلي(، وفي  الموظف  الشرعي(، والقانون الإداري )نظرية  الدفاع 

 حالة الحر (، والقانون الدولي الإنساني )الضرورة العسكرية(. 
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اعلان حالة الطوارئ ينجم عن السلطات ليكشف عن واقع مو ود وليس انشاء لواقع معين، فالطوارئ  *  

حالة الطوارئ والإعلان عنها هي حالة خطيرة، ولذلك لا يجوز الإعلان عنها في أي ظرف،  و  حالة واقعية.

من خلال طرق    -سلطة الضب: الإداري-وانما هناك حالات أخر  يمكن للدولة التوسع بسلطاتها التنفيذية  

 أخر .

تعارض مع  إذا التفسير الثاني للأثر المترتب عن إعلان حالة الطوارئ، أي انه يبقى الدستور ساري إلا * 

 ا راءات حالة الطوارئ.

: على أثر الخلافات بين عرفات رئيس الدولة ومحمود 2003حالة الطوارئ الأولى في فلسطين سنة  *  

رئ لكي يعلق أحكام تشكيل الحكومة، وقبل  عباس رئيس الوزراء الذي استقال، أعلن عرفات حالة الطوا

انتهاء الثلاثين يوم تم تشكيل الحكومة )برئاسة أحمد قريع(، وبالتالي حالة الطوارئ هنا غير حقيقية وغير 

 حيث لا يو د تهديد للأمن القومي.  واقعية

على أ هزة   : بعد أحداث غزة وسيطرة حركة حماس بالقوة2007حالة الطوارئ الثانية في فلسطين سنة  *  

السلطة بالقوة، أعلن الرئيس حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوم، وقام في حينه بتشكيل حكومة سلام فياض، 

والذي تم تثبيت تعيينه لاحقاً في ظل غيا  المجلس التشريعي من خلال قرار بقانون )بالرغم من مخالفة  

بدال المجلس التشريعي في كافة اختصاصاته  ذلك للقانون الأساسي كون القرار بقانون لا يؤهل الرئيس لاست

 وإنما في اختصاصاته التشريعية فق:. 

النقاش حول مد  الحا ة الى    2020في عام  *   تم اعلان حالة الطوارئ بسبب  ائحة كورونا، وأثارة 

سبب   كورونا  و ود  ائحة  وهل  الطوارئ،  حالة  الحكومة    لإعلاناعلان  رأي  وتبيان  الطوارئ  حالة 

حالة الطوارئ، حيث    لإعلان إبداء رأي شخصي يتمثل في ان الجائحة ليست سبب كاف  بالخصوص، و

( وتبيان ان  110يجب ان يكون مرتب: بتهديد الامن القومي، وبذات الوقت الانتقال الى تفسير نص المادة )

 الة الطوارئ. قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني كافيان للتعامل مع الجائحة دون الحاج الى اعلان ح

هل يلزم صدور قرار بقانون أو قانون أو إعلان بعد صدور إلان حالة الطوارئ من اجل تعليق العمل   *

 هناك إ ابتين وهما:  بأحكام تشكيل الحكومة الواردة في الدستور مثلا؟

في حال اعلان حال اعلان حالة الطوارئ يعلق الدستور بكامل أحكامه فيما عدا با  حالة    لأنهلا،  أولاً:   

 وهذه احد  المدارس.  البا  السابع في القانون الأساسي الفلسطيني يبقى ساري. -ارئ الطو

نعم، من يقول نعم هم اتباع مدرسة أخر  تر  بان أحكام الدستور تقسم الى قسمين، القسم الأول    ثانياً:

بمثابة القانون  الخاص ببا  الطوارئ يبقى ساريا دائما، اما القسم الثاني وهو باقي أحكام الدستور وتصبح  
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العادي وليس أحكام دستورية، اي ان القيمة الدستورية لها تكون قيمة قواعد دستورية وانما قيمة القانون  

 العادي، وعليه تكون قابلة للتعديل او التقييد من خلال حالة الطوارئ. وهذه المدرسة الثانية. 

جيش، أي ان المؤسسات المدنية تخضع للجيش  الأحكام العرفية هي ببساطة تسليم زمام القيادة والحكم لل*  

 و ميع الصلاحيات تصبح بيد الجيش.

 حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، هناك اشارة الى حال الضرورة الكبر  والضرورة الصرر . * 

التي حصلت بالولايات المتحدة، قام الرئيس الأمريكي    الأمريكيةحالة الضرورة الكبر : أسوة بالحالة  *  

أي تم تقييد الحق دون الر وع  ،  في حينه بالحلول محل الكونررس وتقييد الحق بالمثول امام القاضي الطبيعي

ذلك  تفهمت  ولكن  وصلاحياته  اختصاصاته  تجاوز  الرئيس  ان  اعتبرت  المحكم  ولاحقا  الكونررس،  الى 

حالة ضرورة.   الكبر حا "  لو ود  الضرورة  الضرورة   "  لة  حالة  كما  سلطة،  محل  سلطة  حلول  هي 

 من القانون الأساسي.  43المو ودة في المادة 

 الاختلافات بين حالة الضرورة وحالة الطوارئ؟* ما هي 

مجلس    .1 بو ود  افتراض  اي  التشريعي،  المجلس  حل  بعدم  صريحة  اشارة  هناك  الطوارئ  حالة  في 

 لضرورة تكون في غير حالات انعقاد المجلس التشريعي. تشريعي، اما في حالة ا

 الطوارئ تعلق الدستور ما عدا با  الطوارئ، اما حالة الضرورة هو التزام بالدستور ولا يعلق احكامه.  .2

في حالة الطوارئ ما يصدر هو مراسيم ولا يصدر قرار بقانون، اما في حالة الضرورة ما يصدر هو    .3

 بقانون. القرار 

في حالة الطوارئ يكون المجلس التشريعي مخير في مرا عة ا راءات الإدارة خلال حالة الطوارئ   .4

اي ان الإدارة غير ملزمة بعرضها على المجلس التشريعي، اما في حالة الضرورة، القرار بقانون الصادر 

 غير ساري حكما. يجب عرضه على المجلس التشريعي ليقرر في أمره، وفي حال لم يعرض يصبح 

هناك اختلاف في السلطات التقديرية لإعلان حالة الطوارئ مقارنة مع حالة الضرورة، فحالة الطوارئ    .5

تكون السلطات التقديرية فيها مقيدة بو ود تهديد للأمن القومي )عند و ود تهديد للأمن القومي بسبب حر   

فق: بانه حالة الضرورة    د الضرورة القيحالة    أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية(، اما في

 التي لا تحتمل التأخير في غير انعقاد المجلس التشريعي دون تبيان الحالات. 

انتهاء الحالة تنتهي المراسيم ولكن الأعمال التي اتخذت   ةالمراسيم الصادرة اثناء حالة الطوارئ في حال *  

مامة او تقييد الحق بالسفر والتنقل، امام القرار بقانون فأنه  عليها تبقى سارية، مثلا تجريم لبس الك  استنادا
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يبقى ساري الى حين عرضه على المجلس التشريعي الذي قد يتبناه، والذي قد يلريه ويزيل عنه قوة القانون،  

 وفي حالة عدم عرضه يكون زال ما كان له من قوة القانون. 

يكون من خلال اصدار    انعقاد المجلس التشريعي؟  ما هي الطريقة للرئيس لإلغاء القرار بقانون قبل*  

 قرار بقانون بشأن إلراء قرار بقانون.

لا يجوز إلراء قرار بقانون من خلال مرسوم رئاسي، وهذا خطأ دستوري، لأن المرسوم أدنى در ة من *  

 القرار بقانون. 

حالة  *   مرسوم صادر خلال  يوجد  كان  الطوارئ  حالة  نهاية  بعد  حالة  سؤال:  انتهاء  وبعد  الطوارئ، 

بمجرد انتهاء حالة الطوارئ تنهي المراسم    الطوارئ الرئيس يرغب بإلغاء هذا المرسوم، فما هو الحل؟

الصادرة خلالها اي تنقضي حكما، فلا يو د داعي لإصدار أي قرار او أي قانون أو أي مرسوم لإلرائها،  

 ن حالة الطوارئ يعيد نفس الإ راءات والتدابير.لذلك في فلسطين رئيس الوزراء في كل مرة بعد اعلا

تقيد صلاحياتهم في حالة    :الاستثنائيةالظروف  *   السيادة يحب ان لا  فقهية، وتعني ان أصحا   نظرية 

الدفاع عن و ود الدولة، نظرية فقهية تطورت من خلال فقهاء القانون الدستوري، وفقهاء العلوم السياسية  

ارل شيت. وهذه النظرية تعني بانه في حال و ود ظروف استثنائية فأن  ميع  ك  باسموتحديدا شخص بعرف  

مظاهر القيادة والحكم والسلطات تتركز بيد  هة كالرئيس في فرنسا، والجيش في مصر كما حصل في عام  

 عندما أعلن عمر سليمان تنحي الرئيس مبارك، وفي حالة المانيا النازية كانت في يد هتلر. 2011

ر التي قننت حالة الطوارئ نصت في نص الدساتير الا راءات والجهات والمدد الخاصة بكل ما  الدساتي*  

 يتعلق بحالة الطوارئ، وكذلك الحالات التي تستدعي وقوعها. 

الرئيس شكل حكومة لإنفاذ    2007و  2003يجب ان يتضمن الدستور  هة اعلان حالة الطوارئ، في عام  *  

أحكام حالة الطوارئ   بإنفاذ ، الرئيس كلف شخص رئيس الوزراء  2020م  أحكام حالة الطوارئ، اما في عا

 وليس الحكومة. 

 الجهات التي تراقب على اعمال الحكومة والسلطات اثناء حالة الطوارئ:* 

اثناء حالة الطوارئ، ولكن هذه المرا عة   .1 المجلس التشريعي يراقب على أعمال الحكومة والسلطات 

 ملزمة.ليست 

القضاء في فلسطين يراقب لكن لا يو د نص صريح بخصوص ذلك في الدستور، ولكن قرار إعلان   .2

 واز تحصين أي قرار، حالة الطوارئ هو قرار إداري يخضع لرقابة محكمة العدل العليا، في ظل عدم  

 وكذلك المحكمة الدستورية تكون مختصة في حال مخالفة أحكام القانون الأساسي. 



 مؤيد علان شقيرات                                                                  JURI 230القانون الدستوري 
 

179 
 

المتخذة خلال حالة  *   الرقابة على الإجراءات  العليا صلاحية رقابة على مشروعية  العدل  هل لمحكمة 

كن محكمة العدل نعم، لأنه لا يجوز تحصين أي قرار حتى في حال اعلان حالة الطوارئ، ول  الطوارئ؟

العليا في حال الرقابة تأخذ بفكرة توسيع صلاحيات الإدارة لموا هة الظرف الداعي لإعلان حالة الطوارئ،  

منع التنقل والمواصلات، فأنه حتما    بإعلانومثال ذلك بأنه وفي حال الظروف العادية قام رئيس الوزراء  

العدل -نون. لكن في حالة الطوارئ المحكمة نفسهامخالف للقا  القرار كونهمحكمة العدل العليا رح تلري  

 العليا، قد تر  أن الإ راءات صحيحة وغير متعسفة والسبب و ود ظرف معين يبررها.

 يجب ان يكون لحالة الطوارئ مدة محددة، اي تحديد زماني لإعلان حالة الطوارئ.* 

يعي، ولكن ما العمل في ظل غيابه،  في فلسطين الجهة المختصة بتجديد حالة الطوارئ هي المجلس التشر*  

 مرسوم بالتجديد ولاحقا يصدر قرار بقانون للموافقة على مرسوم التجديد. بإصدارالرئيس قام  

  لماذا لا يستطيع الرئيس إصدار قرار بقانون لتجديد حالة الطوارئ؟* 

الرئيس لا يستطيع اصدار قرار بقانون لتجديد حالة الطوارئ او منح الثقة للحكومة او المصادقة على    أولاً:

منحت الرئيس الحق بالحلول محل المجلس التشريعي في  زئية    43تعيين محافظ سلطة النقد، لأن المادة  

 التشريعي. صدار التشريعات، وليس في الجزئية المتعلقة بالجانب والدور الرقابي للمجلس إ

التجديد لحالة الطوارئ يستدعي موافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي اي أغلبية خاصة، ولا يستطيع    ثانياً:

 عادية كما هو الحال في إصدار التشريعات.  بأغلبيةالرئيس الحلول الا 

الدستوري  *   النظام  لأساسيات  بمخالفة  حكومي  موظف  قيام  تعني  الصرر   الضرورة  المرتبطة حالة 

ان   علما  بالتعذيب،  الموظفين  أحد  يقوم  المثال عندما  الدستورية، على سبيل  الأساسية والحقوق  بالحقوق 

النظام الدستوري لا يسمح بالتعذيب، فنظرية الضرورة الصرر  عمليا تبقى الفعل مجرم وملاحق قانونيا  

 لكن تعفي الموظف من المسؤولية. 

الفلسطيني تبين الحالات التي تتيح للرئيس فيها اعلان حالة الطوارئ    من القانون الأساسي110المادة  *  

  من ضمن الحالات؟   -وباء الكورونا -يوما، فهل يمكن اعتبار حالة الطوارئ الحالية    30لمدة لا تزيد عن  

الحكومة اعتبرت ان الوباء من ضمن الكوارث الطبيعية التي تتيح للرئيس اعلان حالة الطوارئ، وفلسطين 

 الدول القليلة التي اعلنت عن حالة الطوارئ بسبب الكورونا. من 

للرئيس وهي صلاحية  وازية وتقديرية للرئيس، قد يعلن فيها وقد    "   يجوز"  بدأت بمصطلح    110المادة  *  

 لا يعلن حسب التقديرات.
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ن المادة تبين  لأ  الحصر،المتعلقة بتهديد الأمن القومي،  اءت على سبيل    110الحالات الواردة في المادة  *  

 مطلقة. لأسبا  ان يكون التهديد بسبب الحر  او الرزو او …، ولم تجعل التهديد للأمن القومي 

اية مشاورات او   بإ راءصاحب حق الإعلان عن حالة الطوارئ هو شخص الرئيس وهو غير ملزم  *  

 مناقشات مع اية  هة اخر  سواء المجلس التشريعي او الحكومة. 

 تم اعلان حالة الطوارئ لكن لم يتم تجديد حالة الطوارئ.  2007في عام  و  2003في عام * 

، تم تجديد حالة الطوارئ من خلال تفعيل الفقرة الثانية من المادة  2020لأول مرة في فلسطين وفي عام  *  

، وفي ظل غياب المجلس التشريعي هل يجوز للرئيس ان يحل محل المجلس التشريعي في الموافقة  110

من القانون الأساسي التي  43هل تنطبق حالة الضرورة الواردة في المادة /   د حالة الطوارئ؟على تجدي

  110تعطي الرئيس صلاحيات تشريعية، على تجديد حالة الطوارئ الواردة في الفقرة الثانية من المادة  

  من القانون الأساسي )هل يملك الرئيس تجديد حالة الطوارئ من خلال قرار بقانون(؟

الاختصاص    43المادة   وهو  الأول  التشريعي  المجلس  اختصاص  عن  تتحدث  الأساسي  القانون  من 

تشريع القوانين، ولا تشمل الاختصاصات الأخر  للبرلمان وهي منح الثقة او طرحها او الموافقة    -التشريعي

 على التعيينات او الموافقة على تجديد حالة الطوارئ. 

مرسوم بتجديد حالة الطوارئ،   بإصدارسي بتجديد حالة الطوارئ وقام  مرسوم رئا  بإصدارالرئيس قام  *  

 على التجديد.   ةوالموافققرار بقانون للموافقة على المرسوم  بإصدارومن ثم قام 

ما قام به الرئيس مخالف للقانون الأساسي، وما هو مخالف للدستور لا يجوز القياس عليه، والتجديد من  *  

يوافق على مرسوم تجديد حالة الطوارئ او المصادقة على التعيين او غيره غير    خلال قرار بقانون يؤكد او

 دستوري. 

الرقابية او على الادوار غير التشريعية من خلال    بأدوارهالحلول محل المجلس التشريعي فيما يتعلق  *  

تباره اعراف من القانون الأساسي هي مخالفة دستورية، ولا يمكن القياس عليها، ولا يمكن اع   43المادة  

 دستورية.

ايضا ان الموافقة على منح الثقة او التصديق على تعيين محافظ سلطة النقد من قبل الرئيس يحتاج الموافقة  *  

(، اما اغلبية الموافقة من المجلس التشريعي على تجديد 1%+50العادية )   بالأغلبيةمن المجلس التشريعي 

القانون الأساسي، فهل يمكن للرئيس   أغلبية تعديلالمناسبة هي  حالة الطوارئ فهي اغلبية ثلثي الأعضاء، وب 

 . تعديد القانون الأساسي
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يوم والشهر    30ال  وهناك فرق بين    -ليس شهر-يوم    30مدة اعلان حالة الطوارئ بحدها الاقصى هي  *  

 من  هة صحة الإ راءات.

خلال مرسوم ومن ثم قرار بقانون،  يوم وتجديدها من    30السلطة ذهبت باتجاه اعلان حالة الطوارئ لمدة  *  

تعلن حالة الطوارئ من  ديد وتعيد   62واليوم    -بلا حالة طوارئ -يوم فراع    61ومن ثم تخلق من اليوم  

ا راء التجديد: اي تقطع مدة الاعلان والتجديد بيوم فراغ لتعيد الإ راء من  ديد، وهذا تحايل على القانون  

مؤقتة اي حالة شبه مستمرة،    بالأصلل حالة الطوارئ التي هي  الأساسي وعلى روحه وعلى  وهره، و ع

 حالة الطوارئ من حيث الأساس.  لإعلانعلى الرغم من عدم و ود حا ة اصلا 

  2007و  2003وحالة الطوارئ في اعوام    2020الاختلافات الجوهرية بين حالة الطوارئ لسنة  * ما هي  

 ؟ هي

  2020لسنة    7تم اصدار قرار بقانون ينظم حالة الطوارئ رقم  لأول مره    2020في حالة الطوارئ لعام  .  1

 بشأن اعلان حالة الطوارئ. 

، وهي احد  نتائج قرار 2007و   2003استمر اصدار قرارات بقانون على عكس مرحلة    2020في    .2

 بقانون بشأن حالة الطوارئ. 

مواثيق ومعاهدات ان فلسطين اصبحت دولة وانضمت الى    2003و  2007  وحالة   2020الفرق بين    .3

المدنية والسياسية،   للحقوق  الدولي  العهد  دولية، مثل  بالحقوق والحريات واتفاقيات وعهود  دولية خاصة 

( من العهد، باعتبار و ود حالة 4وبالتالي علليها التزامات دولية، ولذلك لجأت الدولة لتفعيل نص المادة )

 ا. طوارئ في فلسطين وبالتالي تتحلل من بعض التزاماته

التأخير وفي غير انعقاد المجلس    43المادة  *   القانون الاساسي وهي حالة الضرورة التي لا تحتمل  من 

اعلان  و  وعليه ان حالة الطوارئ وحالة الضرورة هي ظروف استثنائية في القانون الاساسي.  التشريعي،

، وتعلن لمدة لا لإعلانهاحالة الطوارئ هي سلطة تقديرية للرئيس ولا يحتاج لموافقة أحد أو استشارة أحد  

 تتجاوز الثلاثين يوم، ولا يجوز حل المجلس التشريعي خلال فترة الطوارئ.

،  2020ي  لم يتم تجديد حالة الطوارئ، ولأول مرة تم تجديدها ف  2007و    2003الاشارة الى ان في عام  *  

يوم    30حالة الطوارئ لمدة    بإعلانوان تجديدها انطو  على مخالفات، حيث ان الرئيس في تجديدها قام  

بلا -   61وتجديدها من خلال مرسوم ومن ثم إقرار التمديد من خلال قرار بقانون، ومن ثم يوم فراغ اليوم  

لتجديد: اي تقطع مدة الاعلان والتجديد  تعلن حالة الطوارئ من  ديد وتعيد ا راء ا  62واليوم    -حالة طوارئ

بيوم فراغ لتعيد الإ راء من  ديد، وهذا تحايل على القانون الأساسي وعلى روحه وعلى  وهره، و عل  
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التي هي   الطوارئ  الرغم من عدم و ود حا ة اصلا   بالأصلحالة  اي حالة شبه مستمرة، على  مؤقتة 

 من القانون الاساسي.   43م اثارة الخلافات حول واقع المادة  حالة الطوارئ من حيث الأساس، وبهذا ت  لإعلان

من خلال حلول محل المجلس التشريعي في ادواره التشريعية وادواره الرقابية    43الرئيس استرل المادة  *  

خاصة في منح الثقة للحكومات ومن خلال رفع الحصانة عن النائب دحلان، وكذلك من خلال المصادقة 

 لطة النقد او هيئة مكافحة الفساد.على تعيين محافظ س

العادية    بالأغلبيةلان الرئيس  دد حالة الطوارئ بقرار بقانون فهو بذلك حل محل المجلس التشريعي ليس  *  

في السابق كان الرئيس يخالف القانون الاساسي عندما يقوم بالحلول   –الثلثين، وهذه سابقة    بأغلبيةوانما  

فقة على تشكيل الحكومة وتعيين كبار الموظفين )مثلا رئيس سلطة النقد محل المجلس التشريعي في الموا

ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد( ولكن الحالات السابقة لم تكن تتطلب  

قبول أو  أكثرية الثلثين. الحالة الثانية التي تتطلب أغلبية الثلثين هي تعديل القانون الأساسي ومن غير الم

لتذهب باتجاه تخويل الرئيس للحلول محل المجلس التشريعي في تعديل القانون   43المتوقع أن تفسر المادة 

 الأساسي. 

يوجد ما يعرف بامتحان التناسب، وله شروط معينة لضمان ان تقييد الحقوق والحريات جاء بالقدر *  

 اللازم، والشروط هي: 

الغايات:.  1 حالة    مشروعية  ففي  مشروعة،  غايات  تحقيق  الى  ترمي  المتخذة  الرايات  تكون  ان  يعني 

 الطوارئ الحالية الرايات المعلن عنها هي حماية الصحة العامة وهي غايات مشروعة.

المتخذة:  .  2 الرايات  ملائمة الإجراءات  تحقيق  للحقوق والحريات على  المقيدة  تلك الإ راءات  أي قدرة 

 ئمة يجعل من الإ راء مشروع او غير مشروع. ، ومد  الملاالمشروعة

للحقوق    المقيدةان الضرورة تقدر بقدرها، وبكلمات اخر  ان تكون تلك الإ راءات    ضرورة الإجراء:.  3

 والحريات بالحدود الدنيا اللازمة لتحقيق الرايات المشروعة. 

فمثلا في حالة الطوارئ    :ةوجود توازن بين الحقوق الحريات المقيدة مقارنة مع المصلحة المنشود.  4

الحالية لموا هة الكورونا، قد يكون هناك توازن بين تقييد حق التجمع والوباء، لكن قد لا يكون هناك توازن  

 في حال تقييد حق الإضرا .

، وهذا الاستثناء  استثناءالاشارة الى ان حالة الضرورة هي حالة قبل ان تكون تنظيم دستوري، وهي  *  

ن خلال الاعتراف بأن هناك طريقة اعتيادية للدستور ولكن الضرورة اقتضت الخروج عن يثبت القاعدة م 

واقعية،   حالة  الطوارئ هي  حالة  فأن  وبالتالي  الاعتيادية،  اتخاذ   ويقتضيالحالة  الحكومية  السلطات  من 
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لحالة والظروف العادية غير دستورية، ولكن نظرا لطبيعة الظروف ا  بالأساسبعض التدابير التي تكون  

تصبح اما دستورية حسب قرار المحكمة الدستورية، او على الاقل لا يتم إلراؤها باعتبارها غير دستورية  

 ولكن لها ما يبررها نظرا لو ود حالة الطوارئ. 

الاشارة الى ان الدستور يجب ان لا يكون وثيقة انتحار الدولة، فالقائم على حماية الدولة يقوم بتصرفات  *  

 الدولة والمؤسسات وأن كان بشكل يخالف أحكام الدستور ونصوصه.  غايتها حماية

كان الدستور نفسه كدستور معرض الى الزوال، ولا   إذاالاشارة الى انه لا عبرة لو ود السلطات الثلاثة  *  

 داعي للسلطات المنشأة ما دام ان الكيان السياسي معرض الى الاندثار. 

الاشارة الى الحالات الاستثنائية في فروع القانون الأخر  كالقانون الجزائي أخذ بفكرة تأثير و ود حالة *  

ل المجرمة، كما هو الحال أيضا بالقانون الدولي او الدولي  طوارئ أو ظروف استثنائية على التقاعد او الأفعا

 الانساني فالظروف الاستثنائية او الضرورة العسكرية نظمتها اتفاقية  نيف. 

الاشارة الى صلاحيات الضب: الاداري للإدارة وبالتحديد للحكومة لموا هة خطر ما او ظرف ما، اي *  

 مهام يجب اتخاذها لموا هة خطر ما. انه في الظروف الاستثنائية تترير المهام ل

حيث ان معظم الدول وقبل ان يكون    الاعراف التي تحكم هذه المسائل سبقت التنظيم الدستوري والقانوني،*  

والمنطق   الجهات  وبقبول  ميع  الدستورية  الطوارئ، الاعراف  او  الضرورة  يتحدث عن حالة  الدستور 

 تيادية لموا هة الظرف القائم. غير اع  بأدوارالسليم يقضي ان تقوم الدولة  

دول العالم ايقنت بو ود مثل هذه الحالات واخذت تقنن وتنظم هذه الحالات في دساتيرها، وهذا يعني ان  * 

الحالة هي سابقة على التنظيم الدستوري، علما ان هذه الظروف تأخذ مسميات مختلفة، ولكنها  ميعها في 

 دستورية والتطبيق العادي لها. مضمونها تشير الى الخروج عن القواعد ال

الاشارة الى انه في حال إعلان حالة الطوارئ، فأن  ميع أحكام الدستور تعلق، وتبقى أحكام با  حالة  *  

الطوارئ سارية، ففي الحالة الفلسطينية، يعلق القانون الأساسي وتبقى أحكام البا  السابع سارية، اي ان 

عدا با  الطوارئ وأية قرار يصدر بتعليق مواد محددة بذاتها يكون إعلان حالة الطوارئ يعلق الدستور ما  

 كاشف للتعليق وليس منشأ له.

 الخلاصة:

الضرورة حالة قبل أن تكون تنظيم قانوني. يأتي التنظيم القانوني لاحقا للتعامل مع واقع. حيث أن القواعد *  

ن أن يمر فيها المجتمع والدولة. هو الاستثناء  القانونية والمعيارية لا يمكنها استباق كافة الظروف التي يمك
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الذي يثبت القاعدة. كوننا من خلال الاشارة لو ود حا ة للتعامل بطريقة مختلفة نعترف بالتطبيق الاعتيادي 

 للقانون وبما يبرر بالتالي الخروج عن هذا التطبيق في الظرف الاستثنائي. 

بحسب الأنظمة الدستورية. إلا أن المتعارف عليه في    "  حالة الضرورة"  تختلف الطرق التي تنظم فيها  *  

معظم الدساتير هو الإشارة والإحالة في النصوص الدستورية والتشريعية لو ود مثل هذه الإمكانية مع إبقاء  

 مساحة واسعة للسلطة التقديرية في حدود التنظيم العام في النص الدستوري أو التشريعي. 

حيث أن    "   حكم القانون"  عن التطبيق العادي للقانون لا ينتقص من فكرة  الاعتراف بإمكانية الخروج  *  

حكم القانون لا يقوم على حكم القانون التشريعي أو المعياري وإنما القانون بمعناه الأوسع الذي يشمل إلزامية  

التصرف في بعض الظروف لتحقيق المصلحة الأفضل للمعني سواء كان فرد أو  ماعة. فالقانون والدستور  

 ليس عملية انتحار  ماعي. 

أن في القواعد الدستورية يسبقها الدستور وبقاؤه وأن المؤسسات الدستورية  حالة الضرورة فيها تأكيد على  *  

المنشأة بمو ب الدستور لها معنى بو ود الدستور والسلطة التأسيسية والشعب الذي يأتي الدستور لتنظيم  

لو   مط  بالأساسالدولة وسلطاتها لخدمته ولصالحه. كما أنها تؤكد على أن الحكومة تحتكم للقواعد ولكنها  

منها الفعل الحكومي والذي يقتضي أحيانا الا تهاد لما يحقق المصلحة العامة في ظل أن التطبيق العادي 

 للقانون أو الدستور سيؤدي إلى عكس الرايات الأصلية لتلك القواعد أو تلك المؤسسات.

لدستوري لها إلا أن  وإن كانت الأعراف التي تحكم مثل هذه الحالات سبقت التنظيم القانوني التشريعي وا*  

معظم الدول اليوم تأخذ بالنهج الفرنسي الذي يقوم على ضرورة وضع الإطار العام الذي ينظم وإن شكلياً 

وهي الحالات التي تقتضي الضرورة فيها الخروج عن التطبيق   " حالات الاستثناء" على الأقل آلية تفعيل 

 العادي للقانون والدستور. 

ضرورة أو حالة الاستعجال أو الضرورة العسكرية أو غيرها من المصطلحات  الظروف الطارئة أو ال*  

سبق التنظيم الدستوري لها قبول حقول قانونية أخر     –تعبر عن نفس الفكرة وإن في حقول قانونية مختلفة  

ه هذه لمثل هذه النظرية، في القانون المدني والجنائي والدولي والإداري. التنظيم الدستوري عملياً باعتماد 

 النظرية خطة خطوات مشابهة لحقول قانونية أخر .

تختلف الدساتير في طريقة تنظيمها لحالات الاستثناء، وبالتالي لا يمكن أخذ حالة في دولة وتوقع أن تكون  *  

المصطلحات نفسها أو طريقة التنظيم نفسها. يعتمد على كل بلد طريقة تنظيمها لحالات الخروج عن التطبيق 

ول لديها أكثر من حالة لتنظيم حالات تو د طريقة واحدة بل أن بعض الد   ألاالعادي للدستور. المتفق عليه  

 الضرورة أو حالات الاستثناء في الدستور.
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نظريات مختلفة حول أثر حالة الطوارئ كظرف استثنائي. أهمها مدرستين: المدرسة الأولى تر  بأن  *  

  حالة الطوارئ تعطل الدستور فيما عدا البا  الخاص بالطوارئ. إلا أن هناك مدرسة تر  ببقاء الدستور 

على حاله لكن أثناء الطوارئ يصبح وكأن مكانته بمثابة قواعد قانونية عادية تقيد بالإ راءات المتخذة أثناء 

 الطوارئ. 

بحسب المدرستين: الأولى تعتبر الإ راءات التي   تختلف،  الإ راءات أثر حالة الطوارئ على دستورية  *  

تورية. )الطريقة نفسها معتمدة في القانون  تكون في الظروف العادية غير دستورية في حالة الطوارئ دس

الدولي الإنساني( والمدرسة الثانية تر  بأن الفعل يبقى غير دستوري ولكن لا يتم إبطاله بسبب الطوارئ  

 )الطريقة المعتمدة في القانون الجنائي(. 

لول سلطة هناك في الفقه الدستوري تمييز بين حالة الضرورة )الكبر  والصرر (. في الأولى يتم ح*  

مكان سلطة أخر  أسوة بالخبرة التاريخية حيث قام الرئيس ابراهام لينكولن بالحلول محل الكونررس في  

تعطيل حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وهو اختصاص صريح للكونررس. وتم تبنيه في  

هناك أيضاً حالة الضرورة    معظم الدساتير لتوسيع اختصاصات السلطة التنفيذية في بعض الظروف. ولكن

الصرر  في الأدبيات وتؤدي إلى اعفاء الموظف الحكومي من مسؤوليته لمخالفته لحقوق اساسية للمواطنين 

 بسبب الضرورة )نظرية القنبلة الموقوتة(. 

الطوارئ لا يعني غيا  الرقابة البرلمانية أو القضائية. بل أن البا  السابع يشير بشكل صريح إلى عكس  *  

لك. ولكن حالة الطوارئ توسع من اختصاصات السلطة التنفيذية وسلطات انفاذ القانون وأحيانا القوات  ذ 

 العسكرية.
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